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 نشكر العلي العظيم على حسن عونه لنا لإنجاز هذا البحث 

ي تكما نتقدم بالشكر والعرفان مع فائق الاحترام والتقدير إلى أستاذ

 "ماموني فطيمة الزهراء" ةالفاضل

 ه لنا تلإنجاز هذا البحث وما قدم اوتتبعه اعلى إشرافه

 من نصائح وتوجيهات قيمة

كما لا يفوتنا تقديم جزيل الشكر إلى كل المعلمين والأستاذة في جميع 

 أطوار الدراسة

 إلى من قدم لنا يد المساعدة من قريب أو بعيد 

 العلمإلى كل من جاهد من أجل رفع راية 

 وشكرا

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 قال الله تعالى: "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا"
 أهدي هذا العمل إلى الوالدين الكريمين حفظهما الله  

 إلى منبع الصدق والحنان، والقلب الطيب، إلى من سهرت الليالي لأجلي

 أمي ثم أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمريإلى من الجنة تحت أقدامها، إلى 

 إليك أمي الغالية حفظك الله وأطال الله في عمرك

إلى أبي الغالي الذي رباني على الدين والأخلاق ولم يبخل على نصائحه القيمة 

 ودعائه

 شاء الله  الله إن رحمكوتعب لأجلي أقول لك أبي شكرا جزيلا على كل شيئ 

 الله في حياتهم: إلى أشقائي الأعزاء وفقهم 

 وإلى كل الأهل والأقارب

 إلى كل من يعرفني من قريب أو من بعيد

 2022-2021إلى كل طلبة الحقوق تخصص القانون الإقتصادي الدولي، دفعة 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 خطة البحث

 
 المقدمة

  :واقع الإستثمار الأجنبي المباشرالفصل الأول  

  :الإستثمار الأجنبي المباشرعموميات حول المبحث الأول 

  :النظريات المفسرة للإستثمار الأجنبي المباشرالمطلب الأول 

  :مفهوم، أشكال و خصائص الإستثمار الأجنبي المباشرالمطلب الثاني 

  :مزايا و عيوب الإستثمار الأجنبي المباشرالمطلب الثالث 

 :الطبيعة الإقتصادية للدول الناميةالمبحث الثاني 

  :الخصائص الإقتصادية للدول الناميةالمطلب الأول 

  :أهمية و أهداف توجه الدول النامية لجلب الإستثمار الأجنبي المطلب الثاني                

 المباشر           

  :مشاكل الإستثمار و الحوافز الممنوحة لتدعيم تدفقه و أثاره على المطلب الثالث          

 النامية الدول             

  :الإجراءات و الأطر المنظمة للمناخ الإستثماري قي الجزائرالفصل الثاني 

  :الإجراءات و الأطر المنظمة للإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائرالمبحث الأول 

 المطلب الأول: مناخ الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر 

  :الوطنيتطور الإطار التنظيمي للإقتصاد المطلب الثاني 

  :الخطوات و الإجراءات الخاصة بمشروعات الإستثمارالمطلب الثالث 

  :معوقات الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر و الضمانات الخاصة المبحث الثاني          

 لحمايته            

  :طاقات الجزائر لجلب الإستثمارات الأجنبية المباشرةالمطلب الاول 

  :قات الإستثمارالأجنبي المباشر في الجزائرمعوالمطلب الثاني 

  :الإمتيازات و الضمانات الخاصة لحماية الإستثمار الأجنبي في المطلب الثالث              

الجزائر            



 قائمة المختصرات

 A.N.D.I : Agence national pour le développement de 

l’investissement. 

 A.P.S.I : Agence de promotion des investissements et de 

soutien et de suivi. 

 B.I.R.D :Banque internationale pour la reconstruction et le 

développement. 

 C.C.I :Chambre de commerce internationale. 

 C.I.R.D.I:Centre international pour le 

règlement desdifférends relatifs aux investissements. 

 C.N.U.D.C.I : Commission des Nations Unies pour le droit 

commercial international. 

 F.M.I : Fonds monétaire international. 

 G.A.T.T : General Agreement on Tariffs and Trade . 

 O.C.D.E : Organisation de coopération et de développement    

économiques. 

 O.M.C : Organisation mondiale du commerce. 

 SNMG : Salaire national minimum gran
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 المقدمة العامة :  

 المدخل: -

قتصادية إناء قاعدة بواسعة الأبعاد تسعى الكثير من البلدان النامية إلى في إطار عولمة إقتصادية         

ن ر ممكن مبر قدتكسبها مكانة تنافسية في السوق العالمية،و لتحقيق ذلك كان عليها أن تعمل على جلب أك

إن فة،لذلك لماليرؤوس الأموال ألأجنبية، ولقد أثبت الإستثمار الأجنبي المباشر مرونته خلال الأزمات ا

 .العديد من الدول النامية تفضله على التدفقات الأخرى لرأس المال الأجنبي

ى مباشر علجنبي الإن المأثور التقليدي لإقتصاد التنمية قد نظر بإستمرار إلى تأثير الإستثمار الأ      

ةعن عمل دلسائالدول النامية نظرة حسنة،وهو منظور ناشئ مباشرة عن الإفتراضات الكلاسيكية الحديثة ا

 جيا وحتىكنولوالسوق،إذ أن المستثمرين الأجانب يقومون بجلب موارد جديدة نادرة و التي تتمثل في الت

 الإدارة ومهارة التسويق،وبذلك تحسين الكفاءة و زيادة فرص العمل.

بية الاجنات لإستثمارلذلك نجد أن صانعي السياسات الإقتصادية في الدول النامية يولون أهمية بالغة ل      

هذه  ن أدتالمباشرة عند صياغتهم لخطط التنمية الإقتصادية و الإجتماعية بهذه الدول و هنا بعد ا

 الإستثمارات دورا متميزا في كل من الدول المتقدمة و حديثة التصنيع على حد سواء.

و لتقنية أة سواء اإن الإستثمار الأجنبي المباشر يساهم بشكل كبير في تحسين وسائل الإنتاج المختلف     

ل ة من خلالتقنيالإيجارية، بالإضافة الى تطوير البنية الأساسية للدول المضيفة، كما أن الحصول على ا

ية، ذه التقنهواجد تالإستثمارات الأجنبية المباشرة يؤدي إلى إستفادة المؤسسات المحلية للبلد المضيف من 

بل قحلية من ة المنتاجية و نوعية التدريب العملي للعمالو ذلك من خلال الأفكار الجديدة في العملية الإ

 الشركات متعددة الجنسيات التي تستثمر في البلد المضيف.

ن نافسة بيق المو من جهة أخرى فإن وجود الإستثمار الأجنبي المباشر بالدول النامية يؤدي الى خل     

ن وكو بالتالي ي لمستثمرة في البلد المضيف،المؤسسات المحلية و نظرائها من الشركات متعددة الجنسيات ا

في  رارهاعلى المؤسسات المحلية ان تغير و تطور من منشأتها إن أرادت الحفاظ على بقائها و إستم

 ف.لد المضية للبالنّشاط، الأمر الذي يؤدي إلى التحسين و إضفاء الفعالية على منتجات المؤسسات الوطني

عدةّ تقلبات و إضطرابات إقتصادية حادةّ ترجع إلى ظروف داخلية و فالجزائر كبلد نامي عرف       

خارجية أبرزها المديونية التي تعتبر من أهم مشاكل التبعية، مما دفع بالحكومة الجزائرية إلى البحث عن 

حلول قد تكون إيجابية و سلبية في نفس الوقت، وكانت أول مرحلة إنتقالية من نظام مركزي إلى إقتصاد 

 .السوق
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و تماشيا مع هذه التحوّلات الكبرى تبنت سياسة الإنفتاح نحو الخارج و تعديل قوانين سابقة تخص     

المتعلق بترقية  1993أكتوبر 05المؤرخ في  12-93تشجيع الإستثمار أهمها المرسوم التشريعي 

غم من التباطؤ الإستثمارات ووضع جملة الإجراءات التحفيزية و منح التسّهيلات اللازمة لذلك، بالر

 الملاحظ.

 : إشكالية البحث -

 : و بناءا على ذلك تتبلور إشكالية بحثنا في طرح السؤال التالي    

 إلى أي مدى يساهم الإستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق التنمية الإقتصادية في الجزائر ؟ -

 :و يمكن معالجة هذه الإشكالية من خلال التساؤلات التالية

 للدول النامية ؟ بالنسبة المباشر الأجنبي الاستثمار آثار و دور أهمية، مفهوم، هو ما 

 المستثمرين؟ لجذب مناسب الجزائر في الاستثمار مناخ هل 

 جلب في الحوافز الممنوحة سياسة ساهمت هل و الجزائر؟ في المباشر الأجنبي الاستثمار واقع هو ما 

 الأجنبية؟ الاستثمارات

  المطبقة في إطار تحفيزه من قبل الحكومة ؟ما مدى الإجراءات 

 ما هي الضمانات الممنوحة له في إطار القانون ؟ 

 : و للإجابة على هذه الأسئلة نحاول وضع بعض الفرضيات التي نعتمد عليها في بحثنا و المتمثلة فيما يلي

  .الإستثمار الأجنبي وسيلة من وسائل التمويل                          

 لإستثمار الأجنبي على تحسين كفاءة الأداء و المردود الإقتصادي ، مع تطوير مناطق تجارية.يعمل ا 

 .يسمح بنقل التكنولوجيا و توطين الخبرة 

 : أهداف البحث - 

 : من خلال دراستنا لهذا الموضوع نهدف إلى الوصول إلى النقاط التالية       

 الإجابة على الأسئلة المطروحة سابقا.                                                                                -

 التأكد من صحة الفرضيات التي بنيت عليها الدراسة. -

 التوصل إلى الأسباب و المعوقات التي تقف أمام الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر. -

 قوف على المناخ الإستثماري بالجزائر.الو -

 محاولة إبراز الدور الذي يؤديه الإستثمار الأجنبي المباشر في خلق ميزات تنافسية.      -

 أهمية البحث: - 
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 إبراز دور الإستثمار في التقدم و الرقي. - 

 .التمكين من تبيان إعادة الإعتبار الدولي للتدخل الأجنبي في ميدان الإستثمارات - 

 أسباب اختيار الموضوع : -

 تزايد إهتمام العديد من البلدان على الإستثمار في الجزائر. -

 التركيز على أهمية توظيف الموارد المالية في مشاريع تنموية و التي أغلبها تكون في شكل مدخرات. -

 جعل إمكانية تحويل جزء من الديون الخارجية الي إستثمارات .  -

الذي يؤديه الإستثمار الأجنبي المباشر في نقل التكنولوجيا الحديثة إلى الدول المضيفة،  إن الدور البارز -

خلاله نسعى الى تحسيس الدول النامية و إلى الجزائر بصفة  أدى بنا الى إنجاز هذا البحث و الذي من

 خاصة الى ضرورة العمل من أجل الإستفادة من هذه الميزة و من مزايا أخرى.

لإثراء المكتبة الجامعية بموضوع يدرس أحد إنشغالات الدول النامية، بإعتبار أن الجزائر رغبة منا  -

 واحدة من هذه الدول.

  :   منهج الدراسة -

لبلوغ الإجابات النمشودة لفك غموض التساؤلات المطروحة من خلال الدراسة المتواضعة استعنا        

 ة.بالمنهج الوصفي وهذا ما تقتضيه طبيعة الدراس

 -                                                                                                   صعوبات الدراسة: -

 قلة المراجع التي تناولت هذا الموضوع بشكل واضح.

 تشابه المراجع من حيث المضمون. -
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    خطة البحث: -

 ، فصلين إلى بتقسيم البحث قمنا لذلك الزمني، التدرج و المنطقي التسلسل على الحفاظ هذا بحثنا في حاولنا

 أهم و دوافعه أشكاله، بيان و الأجنبي المباشر الاستثمار تعريف إلى الأول الفصل في تطرقنا حيث

 و المباشر الاستثمار الأجنبي جذب عوامل إلى عرجنا مخاطره بالإضافة الى أهم النظريات المفسرة له ثم

 .المضيفة الدول على تأثيره و إنسيابه شروط
 

 و الوطنية الإصلاحات الاقتصادية ظل في الأجنبي الاستثمار دور توضيح حاولناأما الفصل الثاني       

 الإصلاحات و الأجانب المستثمرين التشجيعية لجلب الإجراءات بإبراز دراستنا فخصصنا الحوافز أثر

 .الاستثماري بالجزائر المناخ لتهيئة الاقتصادية
 

 النتائج خلال ذلك من و المطروحة الإشكالية على الإجابة خلالها من حرصنا فقد الخاتمة يخص فيما و     

 عمدنا الأخير في نشير و طرح الدراسة، إلى بالإضافة الفرضيات هذه تثبيت و نفي و إليها توصلنا التي

 .وجيزة خلاصة و فصل لكل مقدمة وضع على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول:

واقع الإستثمار الأجنبي 

 المباشر



 الإستثمار الأجنبي المباشر واقع                                                        الفصل الأول              
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 تمهـيد: -

هتمام الباحثين ورجال الأعمال في كل إتعتبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة محور       

 .الماضي  من الدول النامية والدول المتقدمة، وذلك منذ بداية النصف الثاني من القرن
 

 

وبصفة عامة يتركز الجدل حول جدوى هذه الاستثمارات لما تحققه من منافع وفوائد، وعلى هذا       

 الأساس قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين رئيسيين:

 ستثمار الأجنبي المباشر.لإا عموميات حول: المبحث الأول

 .الطبيعة الإقتصادية للدول النامية: المبحث الثاني
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  عموميات حول الإستثمار الأجنبي المباشر :الأولالمبحث 

 أوسع وجه لىع العولمة بروز في الأهمية البالغ المظهر الدولية الأموال رؤوس لتدفق كان لقد       

 التدفقات، هذه من ممكن قدر أكبر لاستقطاب الدول بين المشتد التنافس هو ذلك يميز ما وأهم وأشمل،

   .التدفقات هذه أشكال أحد المباشر الأجنبي الاستثمار ويعتبر

 

   كان  ما دولة يلأ التنمية عملية في تساهم التي الأهمية ذات الوسيلة يعتبر الاستثمار لكون ونظرا      

كاله،     أش ، مفهومه  خلال من الأجنبي المباشر ستثمارالإ موضوع على قليلا نعرج أن الضروري من

   مزاياه و عيوبه و أهم النظريات المفسرة له.خصائصه ، 
 

  النظريات المفسّرة للإستثمار الأجنبي المباشر: الأولالمطلب 

ا واجهناه عوبة التيّإنّ الإختلاف في النظريات المفسّرة للإستثمار الأجنبي المباشر، دليل على الص      

ة، ة المضيفالدول والإقتصادية على الدولة الأم في تحديد مفهومه، و نظرا للتأثير المزدوج لهذه الظاهرة 

لتي اضيات فإن العديد من المدارس تناولت هذا الموضوع و كل مدرسة كان لها تفسيرا يتماشى و الفر

 تقوم عليها، و في هذا الإطار نقسم هذه التفسيرات إلى:

 التفسير التقليدي. -

                                                                                                                التفسير الحديث.        - 

 

 المباشر الأجنبي للاستثمار التقليدي التفسير :ع الأولالفر 

 
 بعرض  مسنقوو المباشر، الأجنبي للاستثمار التقليدي التفسير تناولت التي النظريات تعددت لقد      

 .التبادل رأخطا نظرية و المال رأس نظرية الكلاسيكية، النظرية في المتمثلة و النظريات، هذه لبعض

 

 : الكلاسيكية النظرية -(أ)

 

 من المباشر الأجنبي ستثمارللإ تحليلهم في الكلاسيك الاقتصاديين المفكرين من العديد ينطلق      

 ةكحر ضد الجغرافية الحدود لعرقلة وجود لا و الدولة لتدخل وجود لا ، الكاملة السوق التامة، المنافسة

 1. الانتاج عناصر و المال رأس

 

                                                
 . 7ص ، 1981 ، لبنان عويدات، ،منشورات زيعور علي و مقلد على ترجمة ، الدولي الاستثمار ، برتان جيل 1

 
 



 الإستثمار الأجنبي المباشر اقعو                                                        الفصل الأول              
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 متعددة اتكالشر على تعود المباشر الأجنبي ستثمارالإ منافع أن يفترضون الكلاسيك أن نجد و       

 فيها والفائز واحد طرف من مباراة عن عبارة المباشر الأجنبي الاستثمار أن يعتبرون فهم ، 2الجنسيات

 إلى هذه نظرهم وجهة في الكلاسيك يستند حيث المضيفة، الدول ليست و الجنسيات متعددة اتكالشر هو

 :  3 الأتيك تلخيصها يمكن المبررات من عدد

 

 من بدلا الأم ةالدول إلى الجنسيات متعددة اتكالشر طرف من المحققة الأرباح من بيرك قدر تحويل  :ولاأ

 . المضيفة الدولة في إستثمارها إعادة

 

 الدول التنمية في متطلبات مع تتلاءم لا التي التكنولوجيا بتحويل الجنسيات متعددة اتكالشر قيام  :ثانيا

 .المضيفة

 

 توزيع يكليخص ه فيما المجتمع، أفراد بين الفجوة يوسع قد الجنسيات متعددة اتكالشر وجود  :ثالثا

 من اتهانظير مع الأجنبية مقارنة اتكالشر تقدمها التي المرتفعة الأجور خلال من ذلك و الدخول،

 .المحلية اتكالشر

 

 : خلال من استقلاليتها و المضيفة الدولة سيادة على التأثير  :رابعا

 .الأجنبية الدولة على المضيفة الدولة في التكنولوجي التقدم عتمادإ  -

 .الاقتصادية التبعية خلق  -

 .السياسية التبعية خلق  -

 

 الإستراتيجية الصناعات في الجنسيات متعددة اتكبالشر الخاصة الاستثمارات معظم يزكتر  :خامسا

 الاستغلالية بالنوايا الشعور من يزيد قد الأخرى الإنتاجية الأنشطة من غيرها أو التحويلية من بركأ بدرجة

 4.اتكالشر لهذه

 

 :المال رأس نظرية -)ب(

 

 الإنتاج املعو من واحد عامل على المباشر الأجنبي للاستثمار تفسيرها في النظرية هذه تعتمد       

 تحقيق يفيةك عن البحث هي النظرية هذه إنشغالات في الأولوية أن إذ النقدي، المال رأس في والمتمثل

 يتساوى ندماع إلا الاستثمار عن تتوقف لا المؤسسة أن فنجد .النقدي المال لرأس ممكنة مردودية بركأ

   من المباشر الأجنبي الاستثمار تدفقات تكون الدولي الصعيد على و الحدية، التكلفة مع المحقق الربح

                                                
 .141 ص ، 2003 ، مصر الجديدة، الجامعة دار الدولي، الاستثمار و الأعمال إقتصاديات ، أبو قحف عبد السلام 2
 .32ص سابق، مرجع ، الأجنبية الاستثمارات جدوى و التدويل نظريات ، أبو قحف عبد السلام 3
 . 419ص ، سابق مرجع الدولي، الاستثمار و الأعمال إقتصاديات ، أبو قحف عبد السلام 4
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 الإطار هذا يف و المال، لرأس قوية بمردودية تتميز التي الدول نحو الضعيفة المردودية ذات الدول قبل

 : فئتين إلى يمهمتقس يمكن و الموضوع، هذا في بأبحاث قاموا الذين الاقتصاديين الباحثين من العديد هناك

 

       المؤسسة من درةوالصا الاستثمار بعملية المتعلقة القرارات لك أن الفئة هذه ترى : الأولى الفئة -أولا

      نمو مدى ىعل يتوقف المباشر الأجنبي الاستثمار تطور أن بمعنى ، الأسواق نمو بمعدل مرتبطة تكون 

 .الربح بمعدل مقارنة بيرةك أهمية له أوليت الأخير هذا و الأسواق، 

 

 النظر بغض الأجانبو المحليين المستثمرين بين إحلال عملية هناك أن الفئة هذه ترى: الثانية الفئة - ثانيا

 إلى مما يدفع ،التمويل ميكانيزمات على أساسا ترتكز هذه الإحلال عملية أن حيث ، الجغرافية عن الحدود

 ستثمارلإا  قرارات أن ذلكك الفئة هذه وترى والأجانب، المحليين المستثمرين بين قوية منافسة خلق

 .الربح السوق ومعدل نمو معدل من بكل مرتبطة تكون المؤسسة عن الصادرة المباشر

 

 :التبادل أخطار نظرية -)ج(

 

 د عليهكأ ما حسب المباشر، الأجنبي الاستثمار لعجلة الأساسي المحرك هو التبادل معدل يعتبر       

 بمثابة يعد المحرك هذا أن يرى الذي،  (R.Z-ALIBER)مبينه ومن ،النظرية هذه أصحاب من الكثير

 المتعلقة التوقعات أن باعتبار وهذا المباشر، الأجنبي الاستثمار تفسير في يستخدم الذي الأساسي العامل

 تقيم التي اتكفالشر العالم، في مختلفة نقدية مناطق وجود مراعاة مع يدةكأ غير تبقى التبادلات بمحتوى

 و ضعيفة، بعملة تمتاز مناطق في للاستثمار المالية إمكانياتها باستعمال تقوم القوية العملة ذات بالمناطق

 يجعل مما الضعيفة، العملة ذات الأوروبية البلدان بعض في الأمريكية الاستثمارات المثال سبيل على نأخذ

 قرار أي تتخذ أن قبل تغيراته عن تنجم التي الأخطار لكو التبادل معدل الاعتبار بعين تأخذ المؤسسة

 5. الخارج في باستثماراتها يتعلق

 

 التعليق على وجهة نظر التقليدية :   

   يلي: برز التفسيرات حسب رأي الدكتور " عبد السلام أبو قحف" كماأيمكن تلخيص أهم و        

تحقيق لو السعي ههدفه  عدم إمكانية إعتبار الاستثمار الأجنبي مثاليا في سلوكا ته في الدول النامية أو أن -

 أهداف الدول المضيفة على حساب أهدافها. 

د لية للبلد الأوقيام الاستثمار الأجنبي باستغلال الصناعات الإستراتيجية و الاستحواذ الكامل للموا -

 ستمرارية في الإنتاج.المضيف من أجل ضمان الا

 

                                                
 .421ص سابق، مرجع الدولي، الاستثمار و الأعمال قتصادياتإ أبو قحف عبد السلام، 5
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المسطرة  ستثمارية و رغبتها بتحقيق الأهدافهيمنة الشركات المتعددة الجنسيات على إدارة المشاريع الإ -

 بفرض إستثمارات مباشرة يؤدي بتدخل البلد الأم في الشؤون الداخلية للبلد المضيف .

التخوف  متلاكها للمشروع راجع إلى إبمشاركتها أو   50 %لجوء الشركات المستثمرة إلى تخصيص  -

من مصادرة الملكية أو خطرالتأميم في بعض من الدول النامية والذي يؤدي إلى تراجع مستوى تحقيق 

 الرفاهية .   

                                                                                                  

 :المباشر الأجنبي للاستثمار الحديث التفسير الفرع الثاني 

 الإطار هذا في سنقوم و التقليدي، التفسير عن اختلف المباشر الأجنبي للاستثمار الحديث التفسير إنّ       

 العالمي، الاقتصاد نظام نظرية في المتمثلة و الموضوع هذا تناولت التي النظريات أهم إلى بالتطرق

 .الدولي القلة حتكارإ نموذج نظرية وأخيرا المنتوج حياة دورة نظرية

 

 :العالمي الاقتصاد نظام نظرية -)أ(

 

 الأموال رؤوس تصدير تربط التي و النظرية، هذه رواد من  (Charles-A.Michalet)يعتبر       

 إمكانيات ذات وطنية مؤسسات الجنسيات متعددة المؤسسات تعتبر رأيه فحسب الاقتصادي، يزكبالتر

 .زكالمر القطاع من انبثقت بيرةك
 

 

 :رئيسين لسببين الخارج في نشاطها بتوسيع المؤسسات هذه وتقوم      

 خلال الفوارق من المنفعة جلب الجنسيات متعددة المؤسسات تحاول الإنتاج، مخطط مستوى على -

 .بالأجور المتعلقة التكاليف تلك وخاصة لآخر، بلد من الإنتاج تكاليف في الموجودة
 

 التعريفات مختلف جتيازإ الجنسيات متعددة المؤسسات تحاول التسويقي، المخطط مستوى على -

 المفروضة من طرف الدول الأخرى، و كذا من أجل تقليص تكاليف النقل، و إستغلال أحسن مكان من   

 .الأجانب أو المحليين المنافسين مجابهة أجل
 

 يبقى هدفها لكن و الخارج، في تستثمر التي للمؤسسات مهم جانب لها الأجور في الفوارق أن ونجد      

 .الاستثمارية المشاريع من ممكنة حصة بركأ عن البحث هو الأساسي

 

 :المنتوج حياة دورة نظرية -)ب(

 

 جديد ، منتوج ميلاد مرحلة في تتمثل مراحل، بثلاث تمر المنتوج حياة فإن  (Vernon)حسب       

 .العادي المنتوج مرحلة وأخيرا النضج مرحلة
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      رد الموا توفير ذاكو والتطوير، البحث نفقات تخصيص تستلزم جديد منتوج إنشاء فعملية      

       ن يطرحأ يجب ماك العملية، هذه تكاليف الاعتبار بعين الأخذ يجب ذلك جانب إلى البشريةالمؤهلة،

      عملية نأ المرحلة نجد هذه إطار وفي ،(المحلي السوق) تطورا ثركالأ الدول في مرة لأول  المنتوج

         يسمحان وطلب كاليفت بشروط تتميز التي الدول في تكون السوق في وطرحه جديد منتوج خلق

        التي الدول في مستقرا ويبقى النهائي السوق جوار إلى يصنع الجديد المنتوج فإن الأسباب لهذه بذلك،

 .مرة لأول فيها  طرح 
 

       تيال المعلومات بفضل وهذا تحسنا، يعرف سوف المحلي السوق في المنتوج هذا عرض وبعد      

      بعرضه متقو أن للمؤسسة يمكن المرحلة هذه وفي النضج، مرحلة إلى تدريجيا لينتقل السوق، يقدمها

        متعلقةال التكاليف تخفيض من تتمكن المؤسسة أن نجد النضج مرحلة وأثناء الأجنبية، الأسواق في

     عالية ولوجيابتكن المنتوج هذا متيازإ فإن ذلك جانب إلى عليه، الطلب يزداد سوف وبالتالي بالمنتوج،

 .الأجنبية الأسواق إلى نقله في مهم عامل
 

       والذي، لعاديا المنتوج مرحلة إلى المنتوج ينتقل ، التكنولوجي احتكارها المؤسسات تفقد ولما       

        من سويقالبيع والت شروط في الكلي التحكم جانب إلى التصنيع، لإجراءات الدقيقة بالمعرفة يتميز

 .الأخرى المؤسسات طرف
 

      الفعالية من بركأ مستوى تعطيها التي المنطقة إلى تنتقل السلعة إنتاجية أن نجد الإطار هذا في و       

 .الإقتصادية
 

             العاملة اليد تكلفة تكون أين تطورا، أقل دول إلى نقله تتطلب المنتوج تصنيع عملية فإن هكذا،      

 6.المباشر الأجنبي الاستثمار قيام يفسر ما هذا و منخفضة،

 

 

 :الدولي القلة حتكارإ نموذج نظرية -)ج(

 

واجد في  (، فإن المؤسسات متعددة الجنسيات تتStephen Hymer بالنسبة للإقتصادي الكندي )      

                  ةميز تمتلك المؤسسات هذه أن و القلة، بإحتكار تتميز التي الأسواق و زة،كالمر الصناعات

           كونت وحيث تعقيدا ثركأ التكنولوجيا تكون حيث الصناعات ففي غيرها، أو تنظيمية تكنولوجية،

 . لمباشرةا الأجنبية الاستثمارات أغلبية تواجد نجد معتبرة، الحجم قتصادياتإ عن الناجمة الحواجز

      

                                                
 . 422أبو قحف عبد السلام، إقتصاديات الأعمال و الإستثمار الدولي، مرجع سابق، ص 6
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 لذلك،          وذجنمك الخاص الداخلي تنظيمها آخذة العالم بتنظيم تقوم الجنسيات متعددة فالمؤسسات      

 لنموذجا    لةكشا على منظم العالم أن تبيين محاولة لىع (Hymer) عمل التوجه، هذا من وانطلاقا

  بسيرورة      لقتتع والتي(، Chandler )  نظرية للتنظيم أمريكية نظرية إلى ستندإ للمقاربة و ور،كالمذ

 .للمؤسسات التنظيمية لكالهيا وتطور
 

         ثلاث الجنسيات متعددة و منها الوطنية الكبرى، المؤسسات في يوجد النظرية، هذه وحسب      

 : 7 للسلطة مستويات

      بالتنظيم لأمرا ويتعلق التنفيذية، المهام جملة من يتكون المستويات، هذه أدنى وهو الثالث المستوى -

 .الإنتاج لمخطط الإعداد إطار في اليومي

 .لثالثا المستوى نشاطات بين بالربط مكلف وهو الوسيطية، بالإدارة الخاص الثاني المستوى -

 .الكبرى التوجهات تحدد و للمؤسسة العام المخطط يصاغ فيه و الأول المستوى -

 التعليق على وجهة نظر المدرسة الحديثة : 

ر هي بي المباشمن أهم النقاط التي جاءت بها جل النظريات الحديثة في تفسيرات الاستثمار الأجن      

  يجابية ثارالإالأعتبار ستثمارات و مع ذلك الأخذ بعين الإالأهمية من توظيف المهارات في التنمية الإ

  : والسلبية التي لا يمكن تجاهلها  و نستنتج ما يلي

عدم تخلفة بمستثمارات الأجنبية و أنها ن دولة متطورة جاءت نتيجة وجود الإألا نستطيع الحكم ب – 1

 .وجودها 

ستثمار الأجنبي ستقطاب رؤوس الأموال و جعل الإإتوفير مجموعة من الإجراءات التي تسمح ب – 2

 جتماعية و تحسين العلاقات السياسية الخارجية .قتصادية و الإلائم مع المناخ السائد في تحقيق التنمية الإم

  
 

 

    ؤكد أهمية كما لا يمكن تجاهل بالنتائج المحققة زيادة على عرضه لتيار الكلاسيكي و الذي ي      

 ستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق الرفاهية. الإ
 

  : الحقائق المؤيدة لما ذكرناه سابقاطرح بعض 

 من  متيازات و الإعفاءات الضريبية من طرف الحكومات في جذب المزيدالدور الذي تلعبه الإ

 .ستثماري ستثمار و يتجلى ذلك في المنح الملكية المطلقة للمشروع الإالإ
 

                                                
 .78،ص 1998فاق الإستثمار في الوطن العربي،إتحاد المصارف العربية، القاهرة، مصر،اسعيد النجار،  7
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 " هونغ " ل " " البرازي ، زيادة النمو في معدل الحصص تصدير السلع الصناعية للدول مثل " تايوان

 " ماليزيا " ....... الخ." و "تايلاند  ،كونغ " 

 زيادة التدفق للرأسمال الأجنبي للدول النامية. 

اصة خين الطرفين ستثمار الأجنبي يدعم المصالح  المشتركة بن جل الإأو في الأخير يمكننا القول ب      

ن ن الحد مالإمكابستثمار من الجوانب السلبية و إنما إستثماري لكلاهما فلا يخلو أي من جانب العائد الإ

 ادلة بينة متبستثمار و جعل الثقهذه السلبيات ووضع قوانين و إجراءات تمس بالدرجة الأولى طبيعة الإ

 ستفادة بأكبر قدر ممكن .المستثمر المحلي و الأجنبي و الإ

 

  :و خصائص الإستثمار الأجنبي المباشر ، أشكالمفهومالمطلب الثاني  

 في ساهم بذلك ووه الدولية الأموال رؤوس تدفقات أشكال أهم من المباشر الأجنبي ستثمارالإ يعتبر      

 المنافع هفي تجد التي المضيفة الدول طرف من وتفضيلا هتماماإ يلقى لكونه العولمة، ظاهرة نتشارإ

 قتصاديةالإ دبياتالأ في كبيرة مكانة يحتل فهو بالتالي و قتصادالإ في التنمية بعملية المرتبطة والمكاسب

 ممثلين و يينقتصادإ ضم الذي المؤتمر إليها توصل التي ستنتاجاتالإ أكدت ،وقد منها الرأسمالية خاصة

 أصبح جنبيالأ ستثمارالإ أن على1961 مارس في الأمريكية المتحدة الولايات في الأعمال رجال لكبار

 وأشكـاله؟ هخصائص هي وما المباشر؟ الأجنبي الاستثمار هو فما.  الدولية للعلاقات الرئيسية القناة

 

 :مفهوم الإستثمار الأجنبي المباشر الفرع الاول 

   ستثمارات الإ نستثمار الأجنبي المباشر يقودنا إلى التفرقة بين نوعين من البحث في موضوع الإإ      

 فرق از الأجل إبر ستثمار الأجنبي غير المباشر، ومنالأجنبي المباشر و الإ ستثمارالأجنبية : الإ

 : الجوهري بينهما سوف نقوم بتقديم بعض التعاريف

 

 ستثمار الأجنبي غير المباشر:الإ -1

 من والأسهم السندات شراء" به ويقصد للمنقول، التوظيف أو المحفظة في ستثمارالإ يخص وهو      

 المعنويين   أو الطبيعيين الأشخاص بقيام ستثمارالإ من النوع هذا يتمثل آخر بمعنى ،"  8 المالية الأسواق

   هتمامهمإ عدم مع أجنبية، دولة في قائمة لشركات أسهم أو سندات بشراء ما دولة في المقيمين

 

                                                
 .10، ص1982، 2الدولي، بيروت، منشورات عويدات، ط الاستثمار جيل برتان، )ترجمة مقلد علي( ، 8
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  .9 يملكونهاهتمام بالمحفظة على سلامة رأس مالهم وزيادة قيمة الأوراق المالية التي ينصب الإ
 

وفي السابق كان لهذا النوع من الإستثمار تطورات كبيرة في الأسواق الدولية، خاصة مع إتساع       

ستثمار، غير أنه يبقى ، وتشير الدراسات الحديثة إلى تطور هذا النوع من الإ 10أسواق الأورو دولار

 المباشر،  وكذلك قصير الأجل إذا قورن بالإستثمار الأجنبي  عرضة للتطورات نتيجة للأزمات المالية

 ستثمار الأجنبي المباشر، نظرا لمرونته خلال الأزمات الماليةتجهت الدول النامية إلى تفضيل الإإوبذلك 

11. 

 

 الإستثمار الأجنبي المباشر: -2

 

 زء من أو كلوهو يختلف عن الإستثمار في المحفظة لكونه ينطوي على تملك المستثمر الأجنبي لج      

لمستثمر مع ا الإستثمارات في المشروع المعين، هذا بالإضافة إلى قيامه بالمشاركة في إدارة المشروع

 المطلقة كيتهة ملالوطني في حالة الإستثمار المشترك أو سيطرته التامة على الإدارة والتنظيم في حال

ولوجية التكنلمشروع الإستثمار، فضلا عن قيام المستثمر الأجنبي بتحويل كمية من الموارد المالية و

 والخبرة الفنية في جميع المجالات إلى الدول المضيفة .
 

ب تترتلتي للمزايا ا وتسعى الدول النامية إلى إجتذاب قدر أكبر من الإستثمار الأجنبي المباشر، وذلك      

 ظة عليه.المحفبعليه وكذا تأثيره على الإستثمار المحلي والنّمو الأقوى من تأثير القروض والإستثمار 
 

 

 لمفاهيما إلى بالتحليل نتعرض فسوف دراستنا محل هو ستثماراتالإ من النوع هذا لكون ونظرا      

 .له الأساسية
 

ل أن اديين نحاوقتصالهيئات الدولية وكذا الكتاب الإهناك مجموعة من التعاريف وردت للمنظمات أو       

 :نورد أهمها فيما يلي

     قصد مالقائ كقتصادية عن "ذلستثمار الأجنبي المباشر حسب المنظمة المشتركة للتنمية الإيعبر الإ  -

                                                
 .252، ص0032قدي عبد المجيد، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  9

 م برد هذهيث تلتزيعني سوق الأورو دولار في مضمونه فتح البنوك الأوربية لعملائها حسابات ودائع لأجل بالدولار، ح 2

لمزيد من لحلية، الودائع بالدولار عندما يحين أجلها وهو ما يخالف العرف السائد القاضي برد الودائع بالعمولات الم

كية ئرة الملرضا رشيد، ومحمود العتبي، الأسواق المالية، عمان، دا حسن علي خريوش عبد المعطي -التفصيل راجع : 

 .42، ص1995الوطنية، 

التنمية، ولتمويل براكاش أونجاني وعساف رزين، ما مدى فائدة الاستثمار الأجنبي المباشر للدول النامية، في مجلة ا 3

 .06ص 2001النقد الدولي، جوان  صندوق
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سيير تي على قتصادية دائمة مع المؤسسات، حيث أنه يعطي الفرصة للقيام بالأثر الحقيقإتأسيس روابط 

 :المؤسسات المذكورة عن طريق

 الخ..فرع ملحقة، مؤسسة توسيع أو إنشاء. 

 المساهمة في مؤسسة جديدة أو قائمة من قبل. 

 حتلال كامل لمؤسسة قائمةإ. 

ويعبر الإستثمار الأجنبي المباشر حسب صندوق النقد الدولي عن " ذلك النوع من أنواع       

 مقيمة مؤسسة في دائمة مصلحة على ما إقتصاد في مقيم كيان حصول هدف يعكس الذي الدوليالإستثمار

 والمؤسسة، المباشر المستثمر بين الأجل طويلة علاقة وجود على المصلحة هذه وتنطوي آخر، إقتصاد في

 ." 12 المؤسسة إدارة في النفوذ من كبيرة بدرجة المباشر المستثمر تمتع إلى بالإضافة
 

الإستثمار الأجنبي المباشر على أنه:" يستلزم السيطرة )الإشراف( على المشروع ويرى جيل برتان  -

بحيث يأخذ هذا الإستثمار بشكل إنشاء مؤسسة من قبل المستثمر وحده أو بالمشاركة المتساوية أو غير 

 " . 13 المتساوية، كما أنه يأخذ شكل إعادة شراء كلي أو جزئي لمشروع قائم

 في مؤسسة رأسمال مساهمة عن( Rymand Bernard ) حسب المباشر نبيالأج ستثمارالإ ويعبر -

 رفقة أجنبية مؤسسة قيام أو رأسمالها، من الرفع أو الخارج في لها فرع بإنشاء ذلك يتم أخرى، مؤسسة

 عند وخاصة أخرى، إلى دولة من الأموال ورؤوس الحقيقية الموارد تحويل وسيلة هو أو أجانب، شركاء

 ." 14المؤسسة إنشاء عند بتدائيةالإ

" إستثمار شركات مقيمة في إحدى   15ويرى عبد العزيز هيكل الإستثمار الأجنبي المباشر على أنه  -

الدول في شركات أخرى مقيمة في دول أخرى بشراء هذه الشركات، أو بإنشاء شركات جديدة وتزويدها 

برأس مالها الأساسي أو بزيادة رأسمال شركات موجودة أصلا، ويتضمن هذا المعنى إشراف المستثمر 

 وتدخله في إدارة الشركات التي يستثمر فيها أمواله.
 

، حيث أنه يتضمن في الغالب تزويد الشركات  *وغالبا ما تفضل الحكومات هذا النوع من الإستثمار      

 المستثمر فيها بالمستلزمات )المدخلات( التكنولوجية.

                                                

الة زائر، رسوآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الإصلاحات الاقتصادية في الجتومي عبد الرحمان، واقع  1

 .41، ص2000/2001ماجستير كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، 
 .11جيل برتان، الاستثمار الدولي، مرجع سابق ، ص 13

14 Raymand Bernard, économie financière International, Paris, EDPUF, 1997, P 91. 
   ،52،198، موسوعة المصطلحات الإقتصادية و الإحصائية، بيروت،دار النهضة العربية،طهيكل عبد العزيز فهمي 15

 .246ص
 بالمقارنة بالإستثمار بشراء أسهم الشركات. وذلك* 
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 *  ومن خلال هذه التعاريف نستخلص التعريف التالي للإستثمار الأجنبي المباشر:

إدارة  في فعال دور للمستثمر ويكون أخرى دول في الموجودات في بالاستثمار أجنبي طرف قيام هو      

موجوداته من خلال تأسيس الشركات أو المشاركات أو الاندماج مع شركة وطنية ...الخ،أي بمعنى آخر 

هناك موجودات للشركة الأم في الدول المضيفة ويدخل أيضا ضمن هذا النشاط عملية الخوصصة أي 

 جزء منها في الدول المضيفة. شراء الأجانب لشركات أو
 

فالإستثمار الأجنبي المباشر يكون بواسطة الشركات المتعددة الجنسيات لأنها تمتلك البنى والهياكل        

التي تقوم بعملية الإستثمار في الخارج، وقد يتم تمويل هذه الإستثمارات من الأموال المملوكة والأرباح 

عليها سواء من الشركات الأم أو المؤسسات الأجنبية والمحلية، وعادة المحتجزة والقروض التي تحصل 

ما تقوم الشركات متعددة الجنسيات بإستثماراتها في دول تتوفر على الموارد الطبيعية والسوق المناسبة 

     والموارد البشرية الكفأة للقيام بالعملية الإنتاجية.
  

 بين التمييز يمكننا ،( المباشر وغير المباشر) بنوعيه الأجنبي ستثمارالإ مفهوم على تعرفنا أن وبعد      

 تتضمن التي المال رأس اتكتحر إلي يشير فالأول المراقبة، و السيطرة معياري خلال من الأخيرين هذين

 و الملكية يتضمن فلا الثاني أما المستثمر، قبل من القرار تخاذإ في التحكم و المراقبة من نوع و ملكية

 من غيرها و السندات شراء مثل التمويلي، المال رأس عليه يطلق الذي التدفق من نوع هو إنما و الإدارة،

  .المالية الأوراق

 

    الفرع الثاني: أشكال الإستثمار الأجنبي المباشر 

أن  ستثمار الأجنبي المباشر أن ملكية المشروع يمكنرنا عند تحديدنا لمفهوم الإكلقد سبق و أن ذ      

  إلى: ستثمارات الأجنبية المباشرةتكون جزئية أو مطلقة، ومن هذا المنطلق يمكننا تقسيم الإ

 ة.كستثمارات مشترإ -

 ة بالكامل للمستثمر الأجنبي.كستثمارات مملوإ -

 

  :المشترك ستثمارالإ -)أ(

   

 مختلفتين دولتين من ثر،كأ أو طرفان فيه يشارك أو يمتلكه مشروع بمثابة المشترك ستثمارالإ يعتبر     

 .المشروع إدارة إلى أيضا تمتد بل فقط، المال رأس حصة على تقتصر لا هنا ةكالمشار و دائمة، بصفة

 على ينطوي المباشرة الأجنبية الاستثمارات من النوع هذا بأن القول يمكن المفهوم هذا خلال ومن

 : التالية الجوانب
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 داخل نتاجينشاط إ لممارسة أجنبي الآخر و وطني أحدهما ستثماريين،إ طرفين بين الأجل طويل إتفاق -

 .المضيف الطرف دولة حدود

 .الخاص أو العام للقطاع تابعة معنوية شخصية يكون أن الوطني للطرف يمكن -

 قيام أحد المستثمرين الأجانب بشراء حصة في شركة إستثمار مشترك . -

ن متكون  تقتصر على تقديم حصة في رأس المال فقط ، وإنما قدالمشاركة في مشروع الإستثمار لا  -

 خلال تقديم الخبرة، العمل أو التكنولوجيا بصفة عامة.
 

وتجدر الإشارة أنه في كل حالة من الحالات السابقة، لا بد أن يكون لكل طرف من أطراف الإستثمار       

 16حق المشاركة في إدارة المشروع.
 

 المباشرة،   الأجنبية ستثماراتالإ من النوع هذا إنشاء إلى لجأت قد النامية الدول أن نجد الواقع في و     

 الدول أن نجد فمثلا إقليمها في تعمل التي الجنسيات متعددة المؤسسة على مراقبة وسيلة لكونه نظرا

 تتعدى لا أجنبية بمساهمة المباشر الأجنبي ستثمارالإ أشكال من وحيد بشكل تسمح انتك سابقا يةكشتراالإ

 17.المشروع قيمة من % 49

 

 :الأجنبي للمستثمر بالكامل ةكالمملو ستثماراتالإ -)ب(

 

 متعددة اتكالشر طرف من تفضيلا ثركأ المباشرة الأجنبية ستثماراتالإ من النوع هذا يعتبر     

 )   المراقبة  حق حد إلى الوصول بعد إلا يتحقق لا الحيازة تسابكإ أن إلى هنا شارةالإ وتجدر الجنسيات،

 18. )الملكية عتبة بلوغ 
 

         في يقابله المباشرة الأجنبية ستثماراتالإ من النوع لهذا الجنسيات متعددة اتكالشر تفضيل إن     

                قبلت لا أنها إذ المضيفة، النامية الدول طرف من الأحيان بعض في فضالرّ  بل ، دتردّ  الواقع

  عليها ترتبي وما الاقتصادية بعيةالتّ  من خوفها بسبب ستثماري،الإ المشروع لملكية الكامل بالترخيص

    الةح في الوقوع إحتمالات من الحذر جانب إلى والدولي، المحلي الصعيدين على آثارسياسية من

 .لأسواقها الجنسيات متعددة اتكإحتكارالشر
 

   آسيا رقش في النامية الدول بعض هناك فإن ،(سابقا ورةكالمذ) الأسباب هذه قبول فتراضإ ومع     

       للمشروع لقالمط بالتملك الجنسيات متعددة اتكللشر فرصا تمنح إفريقيا في وحتى اللاتينية، وأمريكا

                                                
،     1989الجامعة، مصر، ، السياسات و الأشكال المختلفة للإستثمارات الأجنبية، مؤسسة شباب أبو قحف عبد السلام 16

 . 35-34ص 
فارس فضيل، الإستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية، محاضرة، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، الجزائر،  17

1998. 
 .35عبد السلام، نفس المرجع، ص أبو قحف 18
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 مجالات من الكثير في المباشرة الأجنبية ستثماراتالإ من المزيد جذب من تمكنها وسيلةكستثماري،الإ

 .قتصاديالإ شاطالنّ 
 

شأن ة وعملية بإن حالة التردد والخوف لدى الدول النامية الأخرى لم تؤيد لحد الآن بدلائل علمي     

اري الإستثم مشروعالآثارالسياسية والإقتصادية السلبية الناجمة عن ترخيص الملكية المطلقة المتعلقة بال

 لنظملمضيفة في وضع عدد من الضوابط واللشركات متعددة الجنسيات، وإنما درجة تحكم الدولة ا

لبية، ثار السدة الآوالتوجيه الجيد للاستثمارات الأجنبية مهما كان نوعها، هو الذي بإمكانه التخفيف من ح

 اشرة.بالإضافة إلى تعظيم العوائد المتوقعة لهذه الدول من وراء الإستثمارات الأجنبية المب

 

 :مشروعات أو عمليات التجميع -)ج(

 

 ،)عام أوخاص(تفاقية بين الطرف الوطني و الطرف الأجنبي إتكون هذه المشروعات على شكل       

تام    حيث يقوم هذا الأخير بتزويد الطرف الأول بمكونات منتوج معين لتجميعها كي تصبح منتوجا نهائيا

لخبرة أو المعرفة الصنع، وفي بعض الحالات و خاصة في الدول النامية يقوم الطرف الأجنبي بتقييم ا

اللازمة و المتعلقة بالتصميم الداخلي للمصنع وطرق التخزين و الصيانة و التجهيزات الرأسمالية في 

أو شكل التملك  ستثمار المشترك مقابل عائد متفق عليه.ومشروعات أو عمليات التجميع قد تأخذ شكل الإ

 19.الكامل لمشروعات الاستثمار للطرف الأجنبي

 

 :المناطق الحـرة -)د(

 

    المنطقة الحرة هي جزء من الأرض تابع لدولة ما ويتم توضيح حدودها بطريقة قاطعة و تعتبر       

من   المنطقة الحرة جمركيا إمتدادا للخارج فهي معزولة باعتبار جمركي، إلا أنها خاضعة للسيادة الوطنية

الأجنبية بإقامة المشاريع الخاصة برؤوس الموال وجهة النظر السياسية، وفي داخل المنطقة الحرة يسمح 

أو الوطنية أو المشتركة ويتم فيها تداول البضائع المحلية و الخارجية و تجرى عليها بعض العمليات 

جتيازها حدود المنطقة الحرة إلى داخل إعند  الصناعية ولا تدفع رسوما جمركية على تلك البضائع إلاّ 

 20الدولة.

 

 المباشر الأجنبي للإستثمار المميزّة الخصائص: الفرع الثالث 

 

 يتميز الإستثمار الأجنبي المباشر بالعديد من الخصائص نذكر من بينها:      

                                                
 .274الأعمال الدولية ،مصر مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية،ص ،إدارةأبو قحف عبد السلام 19
 .97ص ، 1978عبد الخالق، محمد عباس، المناطق الحرة، القاهرة، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، أنور 20
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 من يستعمله لما أمثل إستغلال بالضرورة فهو منتج، إستثمار بطبيعته المباشر الأجنبي الإستثمار  -

 دراسات بعد إلا المتلقية الدول في وخبراته أمواله ستثمارإ على الأجنبي المستثمر يقدم لا حيث موارد،

 21المتاحة. والفنية التكتيكية بدائله وكافة للمشروع الإقتصادية الجدوى عن معمقة

ة قتصاديلإفرات اقتصادية، وذلك من خلال الوستثمار الأجنبي المباشر في عمليات التنمية الإيساهم الإ -

 لتواجده. جتماعية التي تحقق نتيجةوالمنافع الإ

ستثمار الأجنبي المباشر كوسيلة لخلق مناصب الشغل وكذا توسيع نطاق السوق المحلية ومن يعتبر الإ  -

جهة أخرى يساهم في نقل التكنولوجيا إلى البلد المضيف ، إضافة إلى أنه يدعم مبادلات التجارة الخارجية، 

التي يتمتع فيها البلد المضيف بميزة  تجاهه للاستثمار في صناعات التصدير  خاصة في تلكإمن خلال 

ستثمار الأجنبي المباشر بالتغير ، حيث يتميز بتحركاته جريا يتصف الإ ، 22 نسبية  مقارنة ببلد المنشأ

فهو ينتقل إلى الأماكن التي توفر له أعلى الأرباح ، أين توجد التسهيلات  وراء الربح والفائدة وبذلك

 23.صةوالإعفاءات واليد العاملة الرخي

لتي ة استثمار الأجنبي المباشر عن كل من القروض التجارية والمساعدات الإنمائية الرسمييتميز الإ -

في أن تحويل الأرباح المترتبة عليه يرتبط بمدى النجاح الذي تحققه  –أصبحت شديدة المشروطية 

جاح ندمة الديون ومدى رتباط بين خإستثمار ، بينما لا يوجد أي المشروعات المحولة عن طريق هذا الإ

 24.المشروعات التي تستخدم فيه

م ح أو خصستثمار المباشر إلى الدولة المضيفة التي يحقق فيها أكبر عائد صافي بعد طريتجه الإ -

 .مناسبستثمار الملائم والالمخاطر والتكاليف، وبذلك فهو يتجه بكثرة إلى الدول ذات مناخ الإ

 

  :الإستثمار الأجنبي المباشرمزايا و عيوب المطلب الثالث 

 

لف يفه في مختضوتستثمار الأجنبي بالتدفق المالي من المحيط الداخلي و الخارجي يتطلب يتميز الإ       

 يجابية و سلبية  نذكرها كما يلي:إقتصادية. فقد نجد له أثار الميادين الإ

 

 الفرع الأول: المزايا الإيجابية للإستثمار الأجنبي المباشر 

  ا عنيقية و هذستثمارات الأجنبية أهم مورد لنقل التكنولوجيا و طرق و مناهج التسوتعتبر الإ        

                                                
 .214،ص 2002/2003دراز حامد عبد المجيد، السياسات المالية، الإسكندرية، الدار الجامعية،  21
 .254- 253د، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية، مرجع سابق، ص قدي عبد المجي 22
 .129، ص  3200الموسوي ضياء مجيد ، العولمة واقتصاد السوق الحرة، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ،  23
الاستثمار الأجنبي المباشر وإمكانات تطويره في ضوء التطورات المحلية والإقليمية والدولية ، في  المهران حسن ، 24

 .07ص ، 2000ليو ل ، يوالمجلة المصرية للتنمية والتخطيط ، القاهرة ، معهد التخطيط القومي ، المجلد الثامن ، العدد الأو
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مات ب معلوكتساإحتكاكها مع المؤسسات المحلية و إطريق إنشاء الشركات الفرعية في البلد المضيف و 

 .تقنية
 

 وفقا:يجابيات الإ ف هذهنتصو 
 

 

 :25 من وجهة الدول المضيفة  -ولاأ 
 

 

تطوير ا يسمح بالية ممتساهم الإستثمارات في زيادة التدفق الأموال و بالتالي زيادة النشاط أو الحركة الم -

 .المؤسسات المالية

 .جديدةيساهم في خلق مناصب  -

 .تطوّر وجهة نظر البلدان النامية إلى حجم توسع المناطق الحرّة و ترقيتها -

  .زيادة حجم المناّفسة يسّاهم في تحرير التجّارة الخارجية و  -

 .تحسين ميزان المدفوعات عن طريق زيادة حجم الصادرات خارج مجال الطّاقة- 
 

 :26من وجهة نظر الشركات المستثمرة -ثانيا
 
 

 

 إعتبار الإستثمار الأجنبي أهم مصدرلتحول المواد الخامة إلى شركة الأم.  -

 ستفادة من القروض المحلية في توسيع النشاط. إمكانية  الإ -

 ي. تثمارإنخفاض تكلفة عوامل الإنتاج المتوقعة يعظم من حجم الأرباح العائدة من المشروع الإس -

 يفة.المض يعتبر الإستثمار الأجنبي من الوسائل التغلّب على القيود الجمركية المفروضة بالدول -

 

 المباشر الفرع الثاني: عيوب الإستثمار الأجنبي 
 

 

 

ا لبيئة كمافسة االمن شاط و كذلكستثمار الأجنبي من حيث النّ تنتج هذه الآثار من التركيبة أو توجه الإ      

 :يمكن تصنيف الآثار على النحو الأتي 

 

  :من وجهة الدول المضيفة  -ولاأ
 

 

  جنبيأإن مساهمة مشروعات الإستثمار في تحقيق أهداف الدول النامية الخاصة بتوفير رأسمال  -

لمستثمر اطرف  ولتحسين ميزان مدفوعاتها أقل بكثير بالمقارنة مع المشروعات المملوكة ملكية مطلقة من

 الأجنبي.

 مضيف. ال بلدن الداخلية للقتصادية و السياسية للشركات الأجنبية و التدخل في الشؤوالهيمنة الإ - 

        و بالتالي يؤدي إلى صغر حجم المشروع الوطني فقدنخفاض القدرة المالية للمستثمر إنظرا للاحتمال  -

                                                
 .366-368ص 1992مرجع سبق ذكره أبو قحف عبد السلام"اقتصاديات الاستثمار الدولي"  25
 .369نفسه ص المرجع 26
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ديث تقليل من إسهاماتها في تحقيق أهداف الدولة خاصة في ما يخص زيادة فرض التوظيف و التح

  .نخفاض معدل العملات الأجنبيةإالتكنولوجي وإشباع حاجات السوق المحلية من المنتجات و 

 

 :27من وجهة نظر الشركات المستثمرة -ثانيا

 

 حتياجه إلى رأسمال كبير. إقيمة المشروع وحجمه و  -

 إلى  يقد يسعى الطرف الوطني بعد فترة زمنية إلى إقصاء الطرف الأجنبي من المشروع مما يؤد -

 و         والنم رتفاع درجة الخطر غير التجاري و هذا يتنافى مع أهداف المستثمر الأجنبي في البقاء وإ

   ستقرار في السوق .الإ

ق ي   تحقيثمار فستلفنية سلبا على فعالية مشروع الإنخفاض قدرات المستثمر الوطني المالية و اإتأثير  -

    الأجل.الأهداف الطويلة و القصيرة 

 

  الطبيعة الإقتصادية للدول النامية :الثانيالمبحث 

 المباشر الأجنبي ستثمارالإ على الأخيرة هذه تأثير درجة أن و خصائص، بعدة تتميز النامية الدول إن     

 ستنادرا وفي أخرى، إلى فترة من الواحدة الدولة مستوى على يختلف ماك لأخرى، دولة من يختلف

 إطار عن عدنايب قد بالتفصيل الخصائص لك إلى التطرق أن إلى الإشارة بنا تجدر النامية الدول لخصائص

 الأجنبية تستثماراالإ تدفق مع علاقة لها التي الخصائص أهم على يزكالتر إلى رتأيناإ لذلك بحثنا،

 .المباشرة

 

 :دول الناميةلل الإقتصادية الخصائص المطلب الأول 

 : قتصادي أهمهاتتميز الدول النامية بخصائص في الجانب الإ      

من  80 %ة ب يعتبر من أهم المميزات حيث تقدر نسبة السكان في الدول النامي  : الإنفجار السكاني -

 الدخل .نخفاض متوسط نصيب الفرد من إسكان العالم مما يؤدي إلى 
 

إن معدل النمو السكاني ينعكس بالدرجة الأولى على حجم اليد العاملة التي قد  :البطالةإرتفاع معدلات - 

إلى توفير مليار فرصة عمل  1995تزيد عن حاجة مستوى الإنتاج و يشير تقدير التنمية في العالم عام 

 28.( 2001 – 1996جديدة في هذه الدول خلال الفترة ) 

                                                
 .370ص  ،1992،أبو قحف عبد السلام"اقتصاديات الاستثمار الدولي" مرجع سبق ذكره  27

 .82ص  ،واشنطن ،من طرف البنك الدولي1995تقرير التنمية في العالم لعام  28
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اثة عدم حد تعد الدول النامية أكثر دول العالم تضررا من مشكل التضخم وهذا   راجع إلى: التضخم -

 البنوك التجارية من طرف البنك المركزي. الرقابة.وكذا تنظيمالنظام المصرفي بها وسوء 
 

ثر سلبي على أحجم المديونية التي عرفتها البلدان النامية في الفترة الثمانينات كان له  إنّ  :المديونيةثقل - 

ستثمارها في المشاريع إا دعاها إلى إعادة جدولة ديون كانت قصيرة الأجل إلى قتصادي ممّ شاط الإالنّ 

 المعنية.طويلة الأجل و كذلك طريقة تعبئة المدخرات المحلية إلا أن هذا كان محدودا على عدد من الدول 
 

النامية عانت من مشكل المديونية مما جعلها تعيد : لقد عرفنا أنّ الدول  إنتهاج سياسة التعديل الهيكلي -

وطلبها         النّظرفي سياستها المالية و الإقتصادية الداخلية و الخارجية عن طريق إعادة جدولة ديونها 

القروض جديدة في عملية الإنعاش الاقتصادي و إستمرارها في دفع فوائد الديّن العام و هذا مع الرّبط 

لهيكلي و خاصة بعد دخول معظم هذا النّظام الرأسمالي  و بالإضافة إلى عدةّ إجراءات و ببرنامج التكيف ا

( حيث بلغ في أمريكا اللاتينية  و آسيا الغربية  1990 -1981كل هذا أدىّ إلى تراجع دخل الفرد خلال ) 

 سنويا مع إرتفاع نسبة البطالة و الفقر .........الخ .   0.9حوالي  % 
 

: مع التطورات الجديدة التي عرفها العالم هذا التطور لم يأتي  ة التنافسية و التفاوضيةضعف الفتر -

بالخير على هذه البلدان فقد أصبح إهتمامها منصبا على الدعم من طرف  الهيئات و المنظمات الدولية في 

اد الخام كما إطار العولمة كما أصبحت رهينة للتقييم الدولي للعمل و إعتبارها كمنتج و مصدر للمو

  75إنخفضت نسبة مساهمتها في الإنتاج العالمي مقارنة مع الدول الصناعية فقد إنتاجها العالمي ب % 

 من هذا الإنتاج و كل هذا على حساب البلدان النامية .

 

 الإستثمار الأجنبي المباشر و أهداف توجه الدول النامية لجلبه أهمية : المطلب الثاني 

 

عتبارها عامل محرك لعجلة إستثمارات الأجنبية المباشرة بالدول النامية إلى تشجيع جلب الإ أتلج      

 ، نظرا لأهميتها :و لهذا تسعى الدول النامية من وراء ذلك لتحقيق عدة أهداف  ،التنمية الشاملة

 

 الفرع الأول: أهمية الإستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية 
 

جل دفع عجلة التنمية أستثمار الأجنبي من أهم العوامل التي تعتمد عليها الدول النامية من يعتبر الإ      

         نه يساهم بشكل فعال في رفع الطاقة الإنتاجية و خلق مناصب الشغل أقتصادية و ذلك لكونه الإ

المباشر من أهم المكاسب ستثمار والحصول على العملة الصعبة و زيادة الإيرادات الضريبية كما يعتبر الإ

المالية الجديدة للدول النامية التي تحررها من مشاكل للحصول على القروض البنكية فعلى عكس هذه 

     ستثمار الأجنبي المباشر مرتبط بالمشاريع معينة أي تحويل رؤوس الأموالن الإإالأخيرة ف

 



 الإستثمار الأجنبي المباشر اقعو                                                        الفصل الأول              

 

23 

 

 
 لكمستقلة  يونيةلأنّ المدتبر كمصدر للديون لتنفيذ المشاريع المرهونة بالنتائج المتوصل إليها، ولا يع

 الاستقلال عن تدفق السيولة للمشاريع .
 

فإن الإستثمار الأجنبي المباشر من جهته هو خاصية تصبح بعدها إمكانية » "   O C D Eوحسب "       

 paquet deتحويل مؤهلات التسّيير و الموارد التكنولوجية بإعتبار طرد الإستثمار ) 

 stissementinve’l)29 المتمثل في العناصر الأساسية التالية :  

لتكنولوجية و ا ستحواذ على الإمكانيات ( و نقصد بها الإ technique de production ) * تقنية الإنتاج

 ة إستعمالها بشكل عقلاني في سيرورة الإنتاج الذي يسمح بزيادة طاقة الإنتاج و المر ودي

لى تي تحتاج إنقصد به جلب الإستثمار المباشر ليسمح بتطوير المجالات ال ( و équipement السدود.ز )

 الري.....الخ. ،السدود  ، التجهيز العام كالطرقات

ار الذي ( و هو الإستثم compétences de gestion et de control* مؤهلات التسيير و المراقب ) 

 نتائجها.و          ادية و من تم مراقبا العملياتيسمح بتحقيق التسيير الفعال على مستوى المجالات الإقتص

لتوجه ( يعني أن يستطيع ا  capacité de se procurer des fonds * قدرة الحصول على رأسمال )

 لتي يسمحاليها إللاستثمار الأجنبي المباشر يسمح للدول المستقبلة له على تدفق رؤوس الأموال الدولية 

 كذلك تخبطهاو        لة إستثمارها المحليئاارات و المناجم عن ضعف و ضستثمالعجز الخاص بتمويل الإ

 في دوامة المديونية.
 

 

في كون أن  لكن " طرد الإستثمار الأجنبي المباشر " تعرض مجموعة من الإنتقادات أهمها تمثل      

   لأرباح يم اة تعظالشركات المتعددة الجنسيات تستخدم التكنولوجيا الخاصة بها و تبحث دائما عن كيفي

 وذلك باستخدام اليد العاملة الرخيصة مثلا. 
 

ستخدام أقل الحقوق الإستغلال الخاص إستثمارية يسمح بثم إن نقل التكنولوجيا عن طريق العملية الإ      

 ouvertureبالمعارف و المهارات، و أن هذه المشاكل دفعت بالدول النامية إلى ترقية سياسية فتح الطرد )

du paquet التي تتميز بأربعة مهمة ) :  
 

ي يسمح ء الذستثمار و العمليات التي تسبقه الشيالعمل على الفصل بين العمليات الخاصة بالإ - (أ)

جل أة من بتعديل الخيارات غير الناجعة و غير المقنعة مع مراعاة حتمية تكوين إطارات وطني

 كنولوجيا .تعبئتها مستقبلا للاستقلال المحكم للت

 

                                                
29 O.C.D.E L’INVESTISSEMENT DIRECT INTERNATIONAL  ET LE NOUVAUX 

ENVIRONNEMENT  ECONOMIQUE .OP CIT .P 80-125 
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ستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا و عمليات الإنتاج و هي تعبر عن فرصة حسنة مراقبة كل الإ - )ب(

للدول النامية من أجل حصولها على التكنولوجيا و إتقانها مع مراعاة الشرط الجديد و المتمثل في ضرورة 

 التسيير و الإستغلال الأحسن للتكنولوجيا.تعبئة كل الطاقات المؤطرة  و جعلها رهن العمل من أجل 
 

قتراض قتراض الأجنبي و هذا الإو ذلك عن طريق الإ ،ستثمارتمويل شراء الجزء المهم من الإ - )ج(

يسدد عن طريق المداخيل المتحصل عليها من قبل المشاريع الخاصة و على العكس فإن الإستثمار المباشر 

 .يتعلق بمقتضيات الديونمرهون بمدى نجاح المشروع و لا 
 

 

إظهار الفوارق بين النواة الصلبة للتكنولوجيا و العناصر المحيطة بها و التي ليست بها علاقة  - )د(

نه يتأكد لنا أن الدول المضيفة تلتزم فقط بشراء العناصر المكونة إمباشرة لسير عملية الإنتاج و عليه ف

 ذلك بشكل إنفرادي يسمح في بعض الأحيان بتحقيق الفعالية للمراحل المتعاقبة للإنتاج و إدماجها ، و 

 والأرباح كأحسن عملية مقارنة بعملية نقل التكنولوجيا في شكل مفتاح في اليد .
 

 

 paquet ستثمار المباشر " هو أن فعالية العناصر المكونة لطرد الإ ،إن ما تجدر الإشارة إليه هنا       

de l’investissement direct "  و توافقها يسمح بالحصول على التكنولوجيا مما يؤدي بدوره إلى

" و إن سياسة فتح الطرد تقوم أساسا على التفرقة بين الجانب   O C D E تعجيل سيرورة التنمية حسب "

 التقني للملكية و تسيرها. 
 

 

ظرها تختلف عن وجهة  ن وجهة نو ذلك لأ ، إن أهداف الدول النامية تختلف كثيرا مما ذكرناه سابقا      

قتصادية بين الدول " خاصة من خلال معاينة للصراع القائم في العلاقات الدولية الإ  O C D E أل " 

قتصادي  عالمي يراعي مصلحتها من خلال إالنامية و الدول المتقدمة حول كيفية صيانة مبادئ نظام 

  .ستثمار الأجنبي المباشرتشجيع التوجه للإخدمة التنمية  و هذا ما يجعلنا نفكر في الأهداف من عملية 

 

 

 الفرع الثاني: أهداف توجه الدول النامية لجلب الإستثمار الأجنبي المباشر 

 

عتبارها عامل محرك لعجلة إستثمارات الأجنبية المباشرة بتلجا الدول النامية إلى تشجيع جلب الإ      

و التي يمكننا التفريق بين   ،و لهذا تسعى الدول النامية من وراء ذلك لتحقيق عدة أهداف  ،التنمية الشاملة

 .إما ذات طابع داخلي أو ذات طابع خارجي  ،نوعين منها
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  : و يمكن حصرها فيما يليالأهداف ذات الطابع الداخلي:  -)أ(

      

لك ذو  ،ي قتصاد الوطنالمباشرة الأجنبية و الإستثمارات تحقيق التوافق بين جذب المشروعات الإ -1

  تنمية  لن خلامقتصاد الوطني و بالتالي إعطاء حركية و فعالية اثر بتوسيعها محليا لخدمة و إنعاش الإ

 الميدان الصناعي على وجه الخصوص.
 

 

و كذلك  الةبطتوسيع المشروعات المتميزة بكثافة العمالة حتى يتم خلق مناصب شغل، و تقليص حجم ال -2

الدول  ة عندتحقيق الرفاهية الإجتماعية الحديثة و إعادة توزيع الدخل القومي،  و هذا ما نجده خاص

ينية : كا اللاتأمري الصناعية الحديثة و على رأسها كوريا الجنوبية ، سنغافورة ، ماليزيا ، و كذا بعض دول

هلية طق الأالمباشر و توجيهه نحو المنا كالبرازيل ،المكسيك ، بحيث قامت بجذب الإستثمار الأجنبي

 شها .ق و إنعالمناطبالسكان و ذات البطالة الكبيرة ، مما أدى إلى التخفيض منها ، و بالتالي تنمية هذه ا
 

 

التكوين و  ل بتحقيقالدو إحلال اليد العاملة المحلية بدلا من اليد العاملة الأجنبية الشيء الذي يسمح لهذه -3

دمة من ت متقكنولوجيا العالمية لليد العاملة المحلية و هذا ما يسمح بإكتساب مستوياالمهارة و الت

 التكنولوجيا.
 

 

ظرا نلجبائية اوارد الرفع من الإنتاج القومي الخام و الزيادة في مستوى القيمة المضافة ، و زيادة الم -4

 حث و التطوير .للأهمية البالغة للجباية في تمويل إستراتجية التنمية مع تكليف الب
 

 

 : و يمكن تلخيصها كما يلي : 30 الأهداف الإقتصادية ذات الطابع الخارجي -)ب(
 

 

لدول اطاعت تحقيق إحلال الإنتاج المحلي المنتجات المستوردة للحد من الواردات ، و هذا ما إست -1

ص بعض يما يخف، خاصة الصناعية الجديدة الحد من الواردات كالبرازيل ،هونغ كونغ ،  كوريا الجنوبية  

 .المنتجات البسيطة كالنسيج ، المواد الغذائية ، .....الخ
   

فة إلى بة إضافي المنتجات الموجهة للتصدير، و الذي يفتح مجالا واسعا للحصول على العملة الصع التوسع -2

نعكس يارجي ترقية الصادرات و تطويرها من أجل تحقيق عالمية الطلب على المنتجات، و هذا الهدف الخ

 إيجابيا على الهدف الداخلي المتمثل في التشغيل.

 ل :ن خلاالنامية تصب جل إهتماماتها في إطار تحقيق الأهداف م و الجدير بالذكر أن بعض الدول -

 

                                                
30 C.FRED . BARGESTEN THOMAS ; the order meteor " les multinationals aujord’ hui "  

op. Cit. p 379et 388.   
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لضرائب ، ل   ي منح إمتيازات كبيرة لأصحاب الإستثمار الأجنبي المباشر ، و هذا بإعفاء جزئي أو كل -1

وال الأم فمثلا قامت كوريا بالسماح لأصحاب الإستثمارات الأجنبية المباشرة الحق الملكية لرؤوس

 دير.مقابل مراعاة هذه الأخيرة لضرورة التص  100روع الإنتاجية و ذلك بنسبة % الخاصة بالف
 

 

لنامية الدول افرض إلتزامات التصدير على الشركات التي تقوم بالإستثمار الأجنبي المباشر في هذه  -2

ير و حين للتصد  فر يهدفمثلا : تايوان بإقامة الإستثمار الأجنبي المباشر على إقليمها إلا إذا كان الإستثما

سواق ذات قوة إلى الأ  10إن رومانية تشترط على الشركات المستثمرة أن تقوم بتصدير كامل إنتاجها % 

 العملة الصعبة .
 

 

لأجنبي مار اإضافة إلى الإنتاج الموجه للتصدير ، تهدف الدول النامية إلى مطالبة أصحاب الإستث -3

حسين قيق تمويل ذاتي خاص بمشاريعهم هذا ما يسمح بتالمباشر بجلب رؤوس أموالهم ، من أجل تح

 الميزان التجاري الشيء الذي يؤدي إلى تحسين ميزان المدفوعات .
 

 

ول ل الدهناك أهداف أخرى  لا يمكن حصرها ، لأنها تختلف بإختلاف إستراتجيات المسطرة من قب -4

 النامية . 

 

 

 دول الناميةوأثاره على ال الممنوحة لتدعيم تدفقه: مشاكل الإستثمار و الحوافز لثالثالمطلب ا 

 

 

قد ساعدت الظروف التي عرفتها البلدان النامية في أواخر الثمانينات و بداية التسعينات في زيادة       

نخفاض أسعار الفائدة و تباطؤ النمو في إتدفق رؤوس الأموال الأجنبية و هذا نتيجة لعدة أسباب منها 

نه رغم أقل إلا أكبر و مخاطر أالبلدان المتقدمة إلى الخروج هذه الرؤوس الأموال بحثا عن معدلات عائد 

نه يلاحظ تهميش الأغلبية منها حيث توجه هذه الأخيرة ) أستثمارية إلى البلدان النامية إلا زيادة التدفقات الإ

 دول منها تقاسمت  10بلد نامي و التي تعد حديثة التصنيع و نجد أن  12ما يزيد عن القسم الأكبر ( إلى 

قل نمو على ما لا أبلد  74ستثمارات الأجنبية المباشرة فيها و تحصلت من إجمالي تدفقات الإ 76 %

 ستثمارات.من هذه الإ 0.6 % يتجاوز 
 

دول   15 % ستثمارات المباشرة على الصعيد العالمي فقد تحصلت الصين و من خلال توزيع الإ      

و أمريكا اللاتينية عام  2.6 % فقدرت حصة إفريقيا  1993اما في عام 1994عام  25 % شرق آسيا 

 31.ستثمارات اللاتينية و الإعفاءات للمستثمرينمن الإ  %45و تتمركز قرابة  1992

 

                                                
 .68ص  ،2001،نبيل " العولمة و النظام الاقتصادي العالمي الجديد " مجلة العمل العربية  مرزوق 31
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 الفرع الأول: مشاكل الإستثمار  

 

 

 : ستثمار إلى الدول النامية كالآتييمكن تقسيم المشاكل التي تحد من تدفق الإ      
  
 المشاكل الإقتصادية: -

 

 عدم الإستقرار الإقتصادي حيث لم توضح الحكومات موقفها من الإستثمار الأجنبي . -1
 

 إختلال الهياكل القاعدية كمشاكل المواصلات و النقل و الطاقة و المياه.....الخ .  -2
 

 ضعف و نقص أسواق رأسمال اللازمة لتمويل المشاريع الإستثمارية . -3
 

 ستهلاك .نخفاض الدخل الفردي و بالتالي الإمحدودية السوق المحلي و هذا نتيجة الإ -4
 

 معظم القطاعات مما يصعب دخول المستثمر الأجنبي في إحدى القطاعات .حتكار القطاع العام على إ -5
 

  .تدخل الحكومة لتحديد أسعار سلع المنتجة و هذا ما يعارض أهداف المستثمر -6
 

 تذبذب أسعار صرف العملة المحلية مما يؤدي إلى تذبذب أرباح المستثمرين . -7
 

              على سياستها الإنتاجية على الإنتاج المواد الخامة  قلة تنوع المنتجات المحلية و بالتالي تعتمد -8

 والمواد الغذائية.
 

            على إيرادات الدولة إيجاب  وانعكاسهتأثر البلدان النامية بأسعار أسواق العالمية) أسواق النفط (  -9

 وسلبا.
 

عفاءات التي تمنحها الدول و كذا الإ المشاكل التي يواجهها المستثمر الأجنبي في النظام الضريبي -10

قد يؤد إلى تشجيع الفساد الإداري و البيروقراطي مما يسمح أو يشجع على التهرب الضريبي  الاستثمارية

. 
 

إلا أن النظام  ،تعمل الكثير من الدول على تشجيع المنافسة و التخفيف من حماية السلع المحلية -11

صول معدات رأسمالية المستوردة إلى المصانع في الوقت المناسب الجمركي قد يعطل في بعض الأحيان و

 و ما ينتج عنه من تكاليف.
 

ضعف النظام النقدي المصرفي و كذا التحديد غير الموضوعي لأسعار الفائدة و كذا السياسة  -12

يؤدي إلى  المنتهجة في الإصدار النقدي و كل هذا كان من أسباب التضخم الحاد الذي تعرفه هذه الدول مما

 نخفاض أسعار العملة المحلية و هذا ما يؤدي إلى نفور  المستثمرين الأجانب .إ
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 32: المشاكل القانونية -
 

ستثمر ب المعدم وجود نص صريح ينظم المشاريع الإستثمارية و الإستثمارات و هذا ما يصعب إستيعا -1

 قطاع جديد العهد بها. للقانون الذي يعمل به هذه الدول و ذلك أن قطاع الإستثمار
 

 . مئنانتذبذب التشريعات المنظمة للاستثمارات مما يولد الشعور بالخطر و قلة الثقة و الإط -2
 

ة مع لمبرمعدم وجود أو نقص تشريعات لحماية الرأسمال المستثمر و عدم الإلتزام بالإتفاقيات ا -3

 المستثمر .
 

          القيود المفروضة على تملك الأراضي و العقارات و على حركة رأسمال و تحويل الأرباح -4

ثمار رص الإستمن ف إلزامه بالمشاركة المحلية و كذا نسبة المشاركة الأجنبية و كل هذا فتعتبر كقيود تحدو

 المتاحة للمستثمرين و تحد من سلطتهم على هذه المشاريع.
 

نها، بي    ا ض فيمة و الإدارات التي يتعامل معها المستثمر و هذا ما قد ينتج بعض التعارتعدد الأجهز -5

 نتيجة لعدم التنسيق بين مهامها و اختصاصاتها.
 

 فرض بعض القيود القانونية تؤدي إلى إضعاف ثقة المستثمر بالتشريعات الخاصة.   -6

 

 المشاكل الإدارية و التنظيمية: -
 

ارية الإستثم عملياتبين الصيغ التنظيمية و التشريعات الإقتصادية الإقليمية التي تحكم النقص التنسيق  -1

 خاصة في مجال الضرائب و الإعفاءات و الرسوم الجمركية .
 

 اخيص .تعدد الأجهزة المسيرة للاستثمارات مما يزيد من تعقيد الإجراءات للحصول على التر -2 
 

 ملة في إدارات أجهزة الإستثمار.عدم كفاءة بعض الأيادي العا -3 
 

 نقص الكفاءة و الكثرة في النظام الإداري و الفني المسير للمشاريع . -4 
 

 وجود تعقيدات بيروقراطية و روتينية و غياب نظام للمعلومات. -5 

 

 المشاكل السياسية و الإجتماعية: -
 

 لمتبادلةلثقة االنامية مما يضعف من حجم االإستقرار السياسي و الإضطرابات الأمنية في بعض الدول  -1

 بين الأطراف و عدم الإطمئنان .
 

 ستوىر المنخفاض المستوى المعيشي للفرد إضافة لبعض السلوكيات و العادات و التقاليد و تدهوإ -2

                                                
أحمد شرف الدين " المعوقات القانونية للاستثمارات تشخيص الحالة المصرية " في ندوة حول التنسيق الضريبي لتنمية  32

 .297ص  ،1995 ،مصر ،الاستثمارات العربية ) مجموعة أعمال الأمانة العربية لجامعة الدول العربية ( القاهرة
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 الثقافي كل هذا لا يشجع على الإستثمار بهذه الدول.

 

 تثمر.إمتصاص البطالة و مما قد يحد من حرية المسفرض بعض أنواع الإستثمارات و هذا بهدف  -3
 

رض مح بعنقص الملتقيات و الندوات الدولية مما يضعف من حجم التنسيق الدبلوماسي الذي لا يس -4

 الضمانات و الواقع الداخلي للبلدان المضيفة.
 

 

      ذكورة أعلاه ولقد تمكنت مجموعة من الدول أمريكا اللاتينية و آسيا من تخطي العوائق الم      

وجذب الإستثمار الأجنبي، لكونها عاشت عدة تحولات نحو أنظمة موجهة للخارج بدرجة كبيرة و ذلك منذ  

، و من أهم مميزات الإستقرار السياسي و الإقتصادي و إضافة إلى توفر قوانين و  33منتصف الثمانينات

تحتية أهمها : سنغافورة ، ماليزيا، الصين، تايوان ، النظم الحاكمة لعملية الإستثمار و توفرها على البنية ال

 و في أمريكا اللاتينية منها  المكسيك، الأرجنتين،  البرازيل .
 

ولكن بالرغم مما ذكر أيضا لازالت دول أخرى تعاني من الصراعات الأهلية إضافة إلى العجز        

ي الإجمالي في إفريقيا، جنوب الصحراء الهيكلي و حجم أسواقها المحدودة حيث وصل نمو الناتج الوطن

 1995.34 -1990في الفترة         1.4. و % 1989-1983)بإستثناء جنوب إفريقيا( للفترة  2.3إلى % 
 

وإن من أهم المعوقات التي تواجه الإستثمار الأجنبي المباشر هو البطء الشديد في خصخصة       

مليار  2.3المشروعات التي تملكها الدولة حيث وصل عائد إفريقيا ،  جنوب الصحراء من الخوصصة 

       و في أوروبا ،مليار دولار  63.4( في حين بلغ في أمريكا اللاتينية  1994-1983دولار خلال ) 

 35مليار دولار. 6.3ووسط آسيا  

 

 

 الفرع الثاني: طبيعة الحوافز الممنوحة لتدعيم الإستثمار الأجنبي المباشر 
 

قلت كل التي عرستثمار هي تلك الحوافز الممنوحة جراء العوامل و المشاإن أهم ما ميز عملية الإ      

 قه للدولن تدفستثمار لضماستقطاب الإإو نحو الأداء و تميزه بالبطء و بذل الجهود لزيادة معدلات النم

   : النامية. و هذا ما سنتطرق إليه على النحو التالي
 

 الحوافز الممنوحة للإستثمار: -
 

   قدية منقيمة نقتصادية بحيث يمكن تقديره بمتيازات الإمعناه تقديم الإ مفهوم حافز الإستثمار: -أولا

 

                                                
 .5ص  1995مجلة التمويل و التنمية ، مارس  33
 .5ص  1995مجلة التمويل و التنمية ، مارس  34
 .5ص  1995مجلة التمويل و التنمية ، مارس  35
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رات ستثماالأجنبي الوافد إليها. كما يمكن تخصيص شكل معين من الإطرف الدولة المضيفة للاستثمار 

. لعاملة..االيد  ستثمار يتميز بكثافةإ جلب حسب أهداف الدولة مثل سعيها إلى تنمية المناطق النائية أو

 .ويعتبر التصدير أهم هدف تسعى إليه الدول النامية
 

 

ستثمار يجابي من جراء تقديم الدول المضيفة حوافز الإالإيمكن تحقيق العائد مفهوم العائد الإيجابي:  -ثانيا

وعليه يجب   36ستثماريقل من المردود الذي تتحصل عليه من المشروع الإأإذا كانت تكلفة منح الحافز 

  .كبر من تكلفة الحافزأيجابي إعلى الدولة  مراعاة تحقيق عائد 
 

 

لي بين افز المامن الحكبرأالتمويلي يجد قبولا  الحافز أثر الحافز بقرار الإستثمار الأجنبي المباشر: -ثالثا

الموقع  خلال نطلاق للأسواق منستثماري و إمكانية الإالمستثمرين إلى جانب هذا نجد نوع المشروع الإ

 ستثمارية .....الخ .البيئية و الإ ،قتصادية ستثماري للظروف السياسية و الإالإ
 

 

: لا يمكن تحديد إطار دولي عام لحوافز الإستثمار فهي غير الإطار الدولي لحوافز الإستثمار -رابعا

  ستثماراتكبر قدر ممكن من الإأستقطاب إجل أللمنافسة بين الدول من مستقرة بسبب التصعيد الكبير 

ه نلاحظ العديد نأإلا  37الأجنبية خاصة بعد خضوع هذه الأخيرة لقانون العرض و الطلب ) آليات السوق (

ستثمارات و كما أنها تهدف لحماية مصالح الدول تفاقيات الدولية جاءت لتنظيم هذا النوع من الإمن الإ

ستثمارات المنظمة إليها من الإجراءات التي تتخذها بعض الدول و التي ينتج عنها تأثير على تدفق الإ

تفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان إعلى  تفاقيات و أهمها " المصادقةلباقي الدول المنظمة لهذه الإ

 38". 1985أكتوبر  11ستثمار بسيول  في الإ
 

 

ستثمارات نشات هذه الوكالة تحت رعاية البنك الدولي للإنشاء و التعمير هدفها تشجيع تدفق الإأوقد       

وأخرى لتشجيع       تفاقيات تتعلق تارة بحماية المؤسسات المحلية إللأغراض الإنتاجية و قد جاءت عدة 

و  .ستثمار كما نجدها تختلف في تحديدها لنوعية الضمانات ) دولية و وطنية ( الأكثر رعاية للاستثمارالإ

و التي تحكم العلاقات التجارية الدولية حيث أنها منعت أية   GATTالتعريفات و التجارة  ،تفاقياتإنجد 

الأجنبي المباشر رغم صعوبة  ستثماربات تلزم الإبمتطل ستثمارإجراءات تسعى لربط منح الحافز للإ

قتصادي و التنمية نه نجد أن منظمة التعاون الإإستثمار الأجنبي  فتفاقية دولية بشان الإإالوصول لصياغة 

  OMC و بمشاورة  منظمة التجارة الدولية  1995  39منذ جوان

                                                
36 : Hamdani Khalil  « Incentive and FDI ceminary » Tunisia, 1997. P. 09 . 

 .09نفس المرجع،ص 37
 .69ص  ،1999 ،عليوش قربوع كمال "قانون الاستثمارات في الجزائر " ديوان المطبوعات الجامعية 38

39 OCDE revue économique. N° 23 .1995. 
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   ولا و شم تسعى للوصول إلى إتفاقية دولية تخص الإستثمار و الحوافز و المنازعات لتكون أكثر دقة

 .وإلزاما 
 

 

ا الدول ي تمنحهيمكن تصنيف الحوافز التأشكال الحوافز الممنوحة للإستثمار الأجنبي المباشر:   -خامسا

  : أشكال(  3النامية لجلب الإستثمار الأجنبي المباشر إلى ثلاثة ) 
 

 

مركية ة و الجو هي التي تتعلق بالتخفيضات و الإعفاءات الضريبيالحوافز المالية و التمويلية:  -)أ(

ه له المختلفة و يكون لمدة محدودة قصيرة و متوسطة أو طويلة و تتفاوت حسب القطاع الذي توج

مر الإعفاء سنة و يست 20 سنوات  إلى 3الإستثمارات وفي جميع الأحوال تتراوح مدة الإعفاء الكامل 

 طوال مدة وجود الإستثمار.
 

 

نبية رات الأجستثماأما الحوافزالتمويلية فهي عبارة عن التسهيلات الائتمانية و القروض المقدمة للا      

روض أو ق بشروط ميسرة و يكون ذلك بتوفير الأموال مباشرة للمشروع و هذا على شكل إعانات حكومية

ن رد في حيللموا الملاحظة أن الدول النامية تجد صعوبة في تقديم هذا الحافز لإفتقارهابفوائد مخفضة و 

 نجده متوفرا في الدول الصناعية مما يجعلها مناطق أكثر إجتذابا للاستثمار الأجنبي .
 

 

  : ( أنواع من الضمانات ضد المخاطر3) ةهناك ثلاث : 40الحوافز المرتبطة بالضمان ضد المخاطر -)ب(
 

 : يتمثل فيالضمانات المادية:  -
 

 ضمانات حرية تحويل رأس المال و عوائده . -

 رعضمانات التعويض عن الأضرار التي تصيب الإستثمارات بسبب الخسارة الناجمة عن تغير س -

 الصرف.
 

 

ي لألتأميم راءات اتتمثل هذه الضمانات في التعويض عن التأميم و ذلك بمرافقة إجالضمانات القانونية:   -

 سبب موضوعي مقنع و يدفع تعويض عاجل و فعلي خلال مدة معقولة.
 

 

 

 نزاعاتال لو تتمثل هذه الضمانات في توضيح الطرق التي يتم من خلالها حالضمانات القضائية:  -

  : و تشمل المسائل التالية تالمتعلقة بالإستثمارا

 حل النزاعات عن طريق هيئة قضائية أو تحكمية . -

 

 

                                                
 .110ص  ،1999،عليوش قربوع كمال "قانون الاستثمارات في الجزائر " ديوان المطبوعات الجامعية  40
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  ،ليطني الداخالو وننه يطبق القانإف ،القانون الواجب تطبيقه إذا كان النزاع موجه إلى المحاكم الوطنية -

 . هوالذي يطبق الطرفين فنظام التحكيم الذي يختاره ،أما إذا طرح أمام التحكيم المؤسساتي

 القيمة القانونية للقرار ألتحكيمي. -
 

 

بر هذه الحوافز تتمثل في جملة التسهيلات المختلفة وتعت المختلفة:الحوافز المرتبطة بالتسهيلات  -)ج(

عينة و مناطق ممجملها من الحواف التمييزية التي تمنح إلى المشاريع التي تستمر في قطاعات معينة أو 

  : من أمثلتها
 

ماح عدم وضع أي قيود على تملك المشروعات الإستثمارية سواء كان تملك كاملا أو جزئي الس -

 للمستشارين الأجانب بتملك الأراضي و العقارات.

ار مة الإيجفيض قيالكهرباء و تخ ،تخفيض الرسوم الخاصة بإستخدام و إستغلال المرافق العامة كالمياه   -

 العقاري و الأراضي الخاصة بالمشروعات الإستثمارية.

 

 

 الفرع الثالث: أثار الإستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية 
 

 

    41. ستثمار الأجنبي على الدول الناميةيمكننا في هذا المبحث عرض جملة من الآثار المرتبطة بالإ      
 

 

 :الأثر على النقد الأجنبي -أولا
 

 

 في هذا الشأن نجد وجهين أو رأيين بين كلاسيكي و حديث سبق التطرق اليهما :      

 دة تدفقلى زياإالجنسيات التي تنشط في الدول النامية يرى الكلاسيكي أن وجود الشركات المتعددة  -)أ(

  : النقد الأجنبي الخارجي مقارنة بالتدفق الداخلي لأسباب
 

 

 لى الخارج ) زيادة لتحصيل الضريبي للدول الأصلية(.إزيادة حجم الأرباح المرحلة  -1
 

 .دفع المرتبات الخاصة بالعمال و الإطارات الأجانب -2
 

 .ستثماريالأموال المستثمرة في بداية المشروع الإصغر حجم  -3
 

، فحسب قولهم فإن ش.م.ج. لديهم موارد ننجد معارضة من رواد المدرسة الحديثة إلى الكلاسيكيي -)ب(

مالية ضخمة و قدرها الحصول على موارد نقدية من الأسواق النقد الأجنبي و بإستطاعتها سد الفجوة 

النامية من النقد الأجنبي لتمويل مشاريع للتقوية و حجم المدخرات )  الموجودة بين إحتياجات الدول

 الأموال المتاحة محليا (. 
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  : لعدة عوامكهذا  وكما أنها تقوم بتقديم جذابة للإستثمار و مربحة و ذلك بتشجيع المواطنين على الإدخار 

 

 . عالف إنتاج و إستغلال إلى المحلية المدخرات تحويل على الجنسيات متعددة شركة تأثير مدى -1
 

 .داءالأ توسيع في دورها و المحلية البنوك من الشركات تلك عليها يتحصل التي القروض حجم -2
 

 

  42: الأثر على التقدم التكنولوجي -ثانيا

 

 

 تالمؤسسا نقلهات التي المتطور الإنتاج تكنولوجيا هي هنا المقصودة التكنولوجياالأثر الإيجابي:  -)أ(

 ؤسساتالم تكييف طريق عن ذلك و النمو. و التطور عجلة دفع أجل من المضيف البلد إلى الأجنبية

 . تجربتها ادةإع دون المعارف إستغلال أي ، إنتاج دون من الحاصل التقني التطور على إستغلال المحلية
 

 في الكبير التأخر نتيجة الأجنبية للمؤسسات التكنولوجية التبعية في يتمثل والأثرالإيجابي:  -)ب(

 من الإستفادة دمع إلى يؤدي المباشر الأجنبي الإستثمار أن أي ، الحديثة التقنيات و المتقدمة الصناعات

 . مترسبة أو قديمة تقنيات على سوى تتحصل لا التي النامية البلدان في خاصة التكنولوجي الإنتقال
 

 

 43:الأثر على العمالة -ثالثا
 

 

تها ن جراء سياسجتماعية التي تتخبط فيها البلدان النامية  ممشكلة البطالة من المشاكل الإن إ       

وجيا التكنول نوعيةخذ بأستثمار الأجنبي و المحلي مع قتصادية و التخفيف من حدتها فتح المجال أمام الإالإ

 : المستخدمة و عنصر العمل و أهم ما نستطيع ذكره
 

 

 عمال. بتوظيف تسمح التي الحرة المناطق بينها من الإستيراد و للتصدير موجهة مشاريع إنشاء -1
 

 العاملة ليدا على بالقضاء تسمح حيث العمل نوعية و المستخدمة التكنولوجيا بين تكامل علاقة وجود -2

 .كفاءة و خبرة ذو عاملة طبقة توفير و مؤهلة الغير
 

 و التوسع نم يمكن الإستثمارية للنشاطات الصناعي و التجاري الربحي التحصيل عن الناجم الإيراد -3

  .أخرى جديدة مهام وبالتالي المشاريع حجم كبر
 

 زةالمتمي الريفية المناطق خاصة و تنميتها و المعزولة المناطق تقريب إلى الأجنبية بالإستثمارات يؤدي -4

 . عمل مناصب بأحداث يسمح الفلاحي بالنشاط

 

 

                                                
42 P.JAQUEMENT : firme multinational introduction économique. op.cit .P216. 
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 44:الأثر على التجارة و ميزان المدفوعات -رابعا

 

 

 :مايلي ءضو على المدفوعات ميزان و التجارة على الأجنبية الإستثمارات أثر تقسيم يمكن         
 

 

 التدفقات الداخلية:  -)أ(
 

 

  لمختلفة.ا الخدمات و السلع من الواردات في الوفرة عن الناجم الأجنبي النقد من الوفرة مقدار -

 .الأم الحكومات من مالية مساعدات شكل في الأجنبي النقد من الداخل التدفق مقدار -

 لأجانب.ا للعاملين الإقامة و الدخول تأثيرات منع عن الناتج الأجنبي النقد من الداخل التدفق -

 . الخارج من عليها المتحصل القروض -

 . الأجنبي النقد قتدف حجم في الزيادة على يعود حتما المشاريع في الأجنبي المستثمر مساهمة في الزيادة -
 

 

 و المتمثلة في : التدفقات الخارجية: -)ب(
 

 

  للخارج. المحمولة الأجانب بالعاملين الخاصة الحوافز و المرتبات و الأجور مقدار -

 الإنتاج. مستلزمات و الأولية الخام مواد إستيراد حجم -

  التسويق. و الإنتاج عملية في بدئ مع للخارج المحمولة الأرباح حجم -

 المضيفة بالدول فروع و الأم شركة بين معاملات)  الأولية المواد و الخام للمواد التحويل أسعار فروق -

.) 
 

 

 : المدفوعات ميزان و التجارة في تؤثر التي العوامل دراسة -)ج(
 

 

 البديلة(. الفرصة تكلفة)  سنويا إستثمارها أعيد التي الأرباح مقدار -

  سنويا. الخارجية و الداخلية التدفقات نمو معدلات -

  ية.الخارج و الداخلية حركتها و التجارية الأنشطة زيادة في الحرة للمناطق الفعال الدور -

 (. المحلية للأسواق أو للتصدير موجه مشروع)  الإستثماري المشروع توجه -

 عوائد ضرائب و الرسوم على الصادرات و الواردات.  -

 فروق العملة و معدلات التضخم و أسعار الفائدة. -

 نإف ذكر ما لك ضافةبالإ المضيفة الدولة داخل الأجنبية أو الوطنية البنوك من الاجنبية بالعملة فتراضالإ -

  استهاسيتطور مدى هي قتصاديالإ أداءها تحسين في المضيفة الدول تلعبه قد الذي الأساسي الدور
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بين القطاعات  املتك علاقات إيجاد و التنافسية الميزة تحسين و مفتوح ستثمارالإ يجعل و المستمرين تجاهإ

 الإقتصادية المختلفة و تنمية صناعات أخرى.
 

لمؤشرات جة باو تتم بذلك تقييم الأداء أو الحصيلة عن طريق حساب نسب أنواع تدفقات الداخلة و الخار

 التالية : 
 

 الدخل القومي.  -

 قيمة اجمالي الصادرات.  -

 قيمة اجمالي القروض. -

 الناتج القومي.  -

 قيمة إجمالي الواردات. -

 حجم الإستثمارات الواردة في خطة الدولة.  -

 حجم تكلفة المشاريع الإستثمارية.  -

 ميزانية الأجور و المرتبات على مستوى الدولة.  -

 ميزانية العاملين في قطاع معين.  -

 إجمالي إيرادات السياسية للدولة ) منح تأشيرات الدخول إقامة للأجانب( -

 45إجمالي الإيرادات السياسية إن وجدت للدولة المضيفة. -
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 خاتمة الفصل : -
 

 

كبر نسبة من التدفقات أجل جذب ألقد قامت العديد من الدول بوضع إجراءات تحفيزية رسمية من        

قتصادياتها مع التحولات التي يعرفها النظام العالمي من إكما قامت بتكييف  ،ستثمار الأجنبي المباشر الإ

لى تحرير التجارة إإضافة  ،و إعطاء الأولوية للقطاع الخاص  ،خلال خوصصة القطاعات العمومية 

 قتصادي .الخارجية و تهيئة المناخين السياسي و الإ

قدرها أستثمار الأجنبي المباشر من أهم العوامل و أمكنها و ن الإأأصبحت الدول النامية تؤمن ب كما      

ن بين تلك الدول التي تحاول تحقيق هذا التوجه و و الجزائر م ،لى الأمام إعلى دفع عجلة التنمية الشاملة 

و هذا ما سنراه من خلال دراستنا للفصل  ،جل تحقيق التنمية الشاملةأقتصادي من تجسيده في الواقع الإ

 .... الثاني
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   تمهـيد: -

سنتثمارات قتصادية الوطنية، منن أجنل جنذب الإإن الدول النامية تعمل جاهدة على تحرير سياستها الإ       

سننتثمار )الإفتقارهننا للتكنولوجيننا الحديثننة، والتقنيننات العاليننة مننن خننلال النندور الننذي يلعبننه الأجنبيننة نتيجننة لإ

قتصننادي و نقننل التكنولوجيننا الحديثننة علننن طريننق تننوفير مننناخ الأجنبنني( فنني التعجيننل بننالنمو و التحننول الإ

ستثماري مناسب، وهذا بتقديم حوافز و إعفاءات و ضمانات للمستثمرين و تنوفير كنل الظنروف المسناعدة إ

ل فني إطارهنا المسنتثمر الأجنبني، و سنتثماري و تسنهيل الآلينات التني يتعامنوالمرتبطة بإقامنة المشنروع الإ

ستثمار إذ يحدث هذا على المدى القصير و المتوسط ، أمنا علنى تهيئة الأطر القانونية لسير و إنجاح هذا الإ

سنتثمارات و بالتنالي المدى البعيد يحدث تدفق عكسي لرؤوس  الآمال منن هنذه البلندان التني تسنتقبل هنذه الإ

 تؤثر على النمو.
 

 

ستثمار أموالهم فني منناطق تقنل إالعوامل تعطي راحة و ثقة أكثر للمتعاملين الأجانب من أجل كل هذه       

 فيها درجة المخاطرة سواء الاقتصادية أو السياسية، وتزيد فيها فرص  الربح و النمو.

 وعلى هذا الأساس قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين رئيسيين:  
 

 

 الأطر المنظمة للإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر: الإجراءات و المبحث الأول 

 : عوائق الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر و الضمانات الخاصة لحمايته.المبحث الثاني
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 :الإجراءات و الأطر المنظمة للإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر المبحث الأول 

والعمنل  سنتثمارقتصنادي للإإستثماري ملائم ووضع إطار تنظيمني و إيتطلب من الجزائر توفير مناخ       

سنتمرة ستثمار من أجل تحقيق تنمينة دائمنة و معلى تسهيل الخطوات و الإجراءات الخاصة بمشروعات الإ

 قتصاد الوطني.للإ

 

 

 :مناخ الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر المطلب الأول 

اء سننوق لقننيم نطننلاق بورصننة الجزائننر للقننيم المنقولننة و إنشنناء سننوق القننيم المنقولننة و كننذا إنشننإيعتبننر       

ه مننع قتصنناد حسننب البرنننامج المتفننق عليننسننتكمال مشننروع الإصننلاحات الهيكليننة للإإو  ،الخزينننة العامننة 

 خيرة .لعشرية الأقتصادية خلال اإصندوق النقد الدولي من أهم و أبرز ما حققته الجزائر من تطورات 

 

 

  :ستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر.الإطار التشريعي المنظم لإالفرع الأول 
 

 :تطور قوانين الاستثمارات في الجزائر قبل مرحلة الإصلاح الاقتصادي -(أ)

 فيما يلي: ستثمار يمكن تناولهاعمدت الجزائر خلال هذه الفترة إلى تبني عدة قوانين متعلقة بالإ     
 

 : 1963جويلية 26ستثمارات الصادر في قانون الإ -ولاأ
 

 

حيث كنان هنذا الأخينر يهندف  46 1963 ستثمارات سنةص تشريعي يتعلق بالإأصدرت الجزائر أول ن      

عتبر الملاحظون أن هذا القانون كان موجها خصيصنا إلنى إقتصادي حيث أساسا إلى إعادة بعث النشاط الإ

ن الجزائر في تلك المرحلنة لنم تكنن تملنك رأسنماليين وطنينين لهنذا كنان يجنب أالأجنبي، خاصة والمستثمر 

متينازات جبائينة ومالينة إستثمار الأجنبي المباشر الإنتاجي حيث جاء هذا الننص بعندة عليها توجيه دعوة للإ

الكاملننة فنني  نها جلننب هننذه الفئننة، فمننن حيننث الضننمانات يسننتفيد المسننتثمرون الأجانننب مننن الحريننةأمننن شنن

ممارسة النشاط الإستثماري سواء كانوا معنويين أو طبيعيين وكذا حرية التنقل والإقامة، ومنن هننا نجند أن 

 47هذا القانون يكرس مساواة النظام الجبائي ومبدأ الضمان ضد نزع الملكية.
 

اشنرة المب       ة إن أحكام هذا القانون توحي بوجود منهج ليبرالي في تعامله مع الاستثمارات الأجنبي       

 ، فمن الجانب المؤسساتي نجد أن هذا القانون تبنى نوعان من المؤسسات:
 

 تحويل  أولها المؤسسات المعتمدة والتي نشأت بقرار من الوزير المعني وتتمتع بضمانات خاصة منها -

                                                
 .64 -65، ص  2003-2002  ،الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر بين الإصلاح والواقع. مذكرة ماجستير قدور،46
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من الأرباح الصافية وكذا التحويل الحر للأموال المتنازل عنها(، كما تتمتع أيضا بضنمانات  % 50تحويل)

الحماية الجمركية وكذا تدعيم الاقتصادي لإنتاج هذه المؤسسات ولكن على هنذه الأخينرة أن تضنمن تكنوين 

 وترقية العمال.
 

 

تفاقينات، وهني المؤسسنات التني يكنون برننامج ة عنن طرينق الإأأما النوع الثاني فيشمل المؤسسنات المنشن -

منصننب عمننل دائننم  100ملايننين فرنننك جدينند وذلننك حسننب أولويننات منهننا مننا يفننوق  5سننتثمارها مقنندرا بننـ إ

تفاقينة للجزائريين، أما من الناحية التنظيمينة فوضنع هنذه المؤسسنات يكنون بشنكل تعاقندي تمننح بموجبنه الإ

سننة منع تخفنيض نسنبة الفائندة الخاصنة علنى قنروض  15بنائي لمندة ستقرار النظنام الجإمتيازات منها إعدة 

 التجهيز وكذا التخفيض من الضريبة على السلع المستوردة.
 

 

 :  1966قانون الاستثمارات لسنة  -ثانيا
 

جنناء هننذا القننانون خصيصننا لآجننل تحدينند الإطننار المنننظم لمسنناهمة رأس المننال الخنناص فنني التنميننة         

سنتثمارية جعل الدولة والهيئات التابعنة لهنا تأخنذ زمنام المبنادرة فني القينام بالمشنروعات الإالوطنية، والذي 

 تستطيع الأشخاص « القائلة: 04ضمن القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، والتي وضحت في المادة 

د منننن الطبيعيننة والمعنويننة الجزائرينننة أو الأجنبيننة إنشنناء أو تطنننوير مشننروعات صننناعية أو سياسنننية تزينن

سنتثمار علنى مجنالات معيننة دون الإسنم ، ومنن هننا نلاحنظ أن هنذا القنانون ق» المنتجات الإنتاجية للأمة...

أخنرى كالمنناجم، المحروقننات والفلاحنة التني يعتبرهننا إسنتراتيجية، كمنا أن هننذا القنانون قنام بنندعوة رؤوس 

 الأموال الخاصة بغرض إنشاء مشاريع معينة ومحددة.
 

ننننه أجننناز تمتنننع أمتيننازات بحينننث ذا لنننم يغفنننل هننذا القنننانون علنننى جاننننب الضنننمانات والإومننع كنننل هننن       

المشننروعات المنصننوص عليهننا مسننبقا بمزايننا ضننريبية تكننون موافقننة للكيفيننة التنني يننتم تحدينندها عبننر قننرار 

 يصدره وزير المالية وتتضمن هذه المزايا ما يلي:
 

 

يتعلق الأمر فيه بالأموال العقارينة مخصصنة كلينة ضنمن الإعفاء بصفة كلية أو جزئية وذلك بالقدر الذي  -

 عتبار عند تحديد مبلغ الإعفاء مكان التوطين.النشاط الذي تم الترخيص به ويؤخذ بعين الإ

سنننوات ويعتمنند كننذلك هنننا بمكننان تننوطين  10الإعفنناء الكلنني أو الجزئنني مننن الضننريبة العقاريننة لفتننرة  -

 المشروع.

( لقناء اقتننناء معنندات والإعفناء الكلنني مننن Taux Unique Globalفننض)تطبينق رسننم موحند إجمننالي مخ -

 الضرائب في حالة ما إذا كانت مصنوعة في الجزائر.
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سننوات وبقندر سننوي  5الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة علنى الأربناح الصنناعية والتجارينة لفتنرة  -

من الأمنوال المسنتثمرة ذاتهنا فني النشناطات المنرخص بهنا،  %20من الأرباح على أن لا يتعدى هذا القدر 

 بخصم كل إستهلاك ضروري كما يتعين على المشروعات التي تقوم أثناء فترة الإعفاء

  فنني حنندود الأربنناح المحققننة حتننى لا يننؤدي ذلننك إلننى تحميننل ميزانيننات السنننوات القادمننة بالاسننتهلاك التنني 

 يجرى تأجيلها دون مبرر.
 

 

لتزامننات التني يراهنا هننذا التشنريع أساسننية عتبنار الإوجنب كنذلك الأخننذ بعنين الإأأن هنذا القننانون كمنا        

 وهي: 
 

عتبنار الطنرق ستثمار وعدد المناصب الدائمة التي يخلقها منع الأخنذ بعنين الإحجم الإ ة بين أالعلاقة المنش -

 عتبار.الفنية المستخدمة في الإنتاج ضمن الفرع محل الإ

 قتصادي ككل.ستثماري ودوره في تنمية القطاع الإالجغرافية التي يتوطن فيها المشروع الإالمنطقة  -

 تنمية القدرات المعرفية والتقنية للإطارات الوطنية ومعدل التكوين المهني. -

 حجم من الإنتاج مخصص للتصدير أو لإحلال الواردات. -
 

 

ل المشنروعات الخاصنة بالمجنال السنياحي علنى إلى جاننب هنذه المزاينا أجناز الننص التشنريعي حصنو      

بالنسننبة للقننروض المتوسننطة والطويلننة الأجننل، كمننا تننم منننح  %3تخفيضننات فنني سننعر الفائنندة تصننل إلننى 

 ستثمارات وهذا عند الضرورة المزايا التالية:الإ
 

وات علنى أن سن 10تفاق متعلق بالضرائب التي تحصلها الدولة خلال فترة لا تتعدى إإمكانية تحديد نظام  -

 من الأموال المستثمرة. %10لا يطبق هذا النظام إلا بالقدر الذي لا تتجاوز فيه الأرباح الصافية السنوية 

 ختصاص المستثمر دون غيره بمنطقة جغرافية محددة.إإمكانية  -

تخاذ تدابير محددة للحصص بالنسبة للمشروع، يتمكن من خلالها مواجهة المنافسة الأجنبية خلال الفترة إ -

 ستغلال المشروع وحتى الوصول إلى معدل عادي للتشغيل.إالتي تبدأ من 
 

 

هني تحنت  وجب هذا القانون ضرورة تساوي المشروعات الأجنبينة والتنيأأما فيما يخص الضمانات فقد  *

بالضنرائب، كمنا يضنمن  من المشروعات أمام القانون وخصوصنا القوانينالمتعلقنة أجنبية مع غيرهاسيطرة 

حتياطنات الضنرورية، كمنا يجنب الأخنذ تلاكات والإمتحويل الأرباح الموزعة سنويا بعد أن تخصم منها الإ

لمسناهمات الأجنبينة ا  بعين الاعتبار مدى وأهمية مديونية المشروع، كمنا تتحندد هنذه الأربناح بالنسنبة بنين 

     في المشروع على مجموع هذه الأموال على أن تكون تلك المساهمات رؤوس
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أموال تم إدخالها بصفة فعلية إلى الجزائر والأرباح التي ينتم تحويلهنا فعلينا إلنى الخنارج لا يجنب أن تتعندى 

الجزائنر، إلنى جاننب ذلنك من المقدار الكلي للمساهمات الأجنبية من أمنوال المشنروع الموجنودة فني  15%

حصنص ممثلنة لنرأس  ضمان تحويل المبالغ الناتجة عن التنازل أو تصفية المشروع أو بيعه أو التنازل عن

المننال بعنند عمليننة تحصننيلها، ولكننن هننذا يخضننع لتننرخيص بنننك الجزائننر المركننزي وقنند أجنناز هننذا التشننريع 

براءة الاختراع كحق معنوي، المسناعدات السماح في إطار قرار الترخيص بالاستثمار بتحويل متحصلات 

 الفنية وكذلك مستحقات خدمة القروض التي تم عقدها في الخارج.

 

 :1982قانون الاستثمارات لسنة  -ثالثا

 

المباشنر  سنتثمار الأجنبنيسنتقطاب الإإيبدو أن النصوص التشريعية السابقة لم تنجح إلى حند كبينر فني       

قتصنادية المعتمندة لنم تكنن تشنجع منن المنجزة كانت ضعيفة كون السياسات الإستثمارات حيث أن معدل الإ

ن الميدان العملي شهد هو إستثمارات الأجنبية فهي ذات طابع مركزي من جهة ومن جهة أخرى فمكانة الإ

ن إتسنناع دائننرة المشننروطية وظننروف البيروقراطيننة، وإلننى جانننب هننذا فننالآخننر محدوديننة كبيننرة نظننرا لإ

قتصنننادية المختلطنننة المجنننال التشنننريعي تحنننق ضنننمن إطنننار القنننانون المتعلنننق بالشنننركات الإ نفتننناح فنننيالإ

، هذا النص يعتبر في حد ذاته ترجمة فعلية للتغينرات الهامنة الحاصنلة 1982أوت  28والمصادق عليه في 

ادية قتصنإستثمارات الأجنبية، وتجسد ذلنك فني إمكانينة إنشناء شنركات تجاه الإإفي موقف السلطة العمومية 

سنتجابة إمن رأس مال الشركة، كما أن هذا القانون جناء  %49مختلطة يشارك فيها الطرف الأجنبي بنسبة 

ن إنشناء هنذا الننوع منن الشنركات إجتماعية خلال هذه الفترة، وكيف ما كنان الأمنر فنحتياجات الإلتطور الإ

ة والطننرف أو الأطننراف شننتراكييبننرم بننين المؤسسننة أو المؤسسننات الإ تفنناقإيخضننع وجوبننا لبروتوكننول 

 عتماد مسبق للشركة المختلطة.إالأجنبية وهو بمثابة 
 

 

ثر قانوني إلا بعد الموافقة بموجنب قنرار وزاري مشنترك بنين وزينر أغير أنه لا يكمن لهذا الأخير أي      

 شننتراكية المسنناهمة، ويخننول هننذا القننرارالماليننة ووزيننر التخطننيط وكننذا الننوزير الوصنني علننى المؤسسننة الإ

عتمنناد للشننركة المختلطننة للاقتصنناد المزمننع إنشنناؤها بمجننرد تأسيسننها مننن الامتيننازات الجبائيننة القاضني بالإ

 التالية:
 

 الإعفاء من الحق على التحويل يعوض لكل التقنيات العقارية الضرورية لنشاطه. -

 المعني.عتبارا من تاريخ شراء الملك إسنوات  5الإعفاء من الضريبة العقارية لمدة  -

للسنننة  %50الإعفنناء مننن الضننريبة الصننناعية والتجاريننة للننثلاث سنننوات الماليننة الأولننى وتخفننيض قنندره  -

 للسنة المالية الخامسة من ما تحصل عليه جبائيا. %25المالية الرابعة وأيضا تخفيض بنسبة 
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رها منن سنتثماإتني ينتم وال %20تطبيق ضريبة منخفضة على الأرباح الصناعية والتجارية بنسبة تقندر بنـ -

 جديد.

كافنأة مالإعفاء من كل ضريبة على الأجر الإضافي الذي يستفيد منه الطرف الأجنبي والغنرض منن ذلنك  -

 الجهود المبذولة فعلا من قبل وكذا ما يبذل فعلا لنقل المعارف والتكنولوجيا.
 

 

لمفتوحنة فني اوعلاوة على ذلك تعفى من الفوائد الناتجة عن الحسنابات الجارينة والحسنابات المسندودة       

فيد هنذه محاسبة الشركة المختلطة للاقتصناد للخزيننة علنى دخنل النديون والإينداعات والضنمانات، كمنا تسنت

لنى الشننروط عتمادهنا قانونننا منن الحصنول علننى قنروض مصنرفية بشنرط أن يننتم التفناوض عإالشنركة بعند 

ا ويكنون هنن عتمنادهإلمعرفية التي تنطوي على تطبيقها في مثل هذا النوع من الشركات مع البنك النذي ينتم ا

 ستغلال.ضرورة مراعاة المشاركة الفعلية للطرف الأجنبي في تمويل الأهداف المخططة والإ

 

 

 :(1986الإصلاحات )بعد عام الإطار القانوني لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل  -)ب(
 

 

كاننت  48ستقلال عن طريق مجموعة من القوانين المتعاقبنةستثمار منذ الإلة الإألقد عالجت الجزائر مس     

نفتناح الجزائنر إقتصنادية التني حندثت بداينة التسنعينات و تتلاءم مع طبيعة المرحلة لكن نتيجة التحنولات الإ

قتصنناد السننوق و الإصننلاحات التنني إنتقننال إلننى نتهاجهننا مسننار الإإعلننى الرأسننمال الأجنبنني و المحلنني و 

 قتصادية و المالية .عتمدتها على جل المؤسسات الإإ
 

 هنذا سنوف نتطنرقلنتقالينة و التطنورات العالمينة و تحتم عليها إيجاد الصيغة القانونية وفق المرحلنة الإ     

  : إلى عرض مراحل تطور القوانين في الجزائر من خلال ثلاث
 

 .10-90قانون النقد و القرض رقم  -

 ستثمارات .المتعلق بترقية الإ 12-93المرسوم التشريعي رقم  -

 ستثمار .المتعلق بتطوير الإ 03-01الأمر رقم  -

 

 

                                                
  .93.جريدة الرسمية رقمالمتضمن الاستثمارات  26/07/1963الصادر  277-63قانون رقم  48

 .80المتعلق بقانون الاستثمار. الجريدة الرسمية رقم  15/09/1966المؤرخ  284-66مر رقم الأ -

 .17المتضمن الشركات الاجنبية .الجريدة الرسمية رقم  10/04/1971المؤرخ  22-71قانون رقم  -

 .34تصادية الخاصة .ج.ر رقم المتعلق بالاستثمارات الاق 21/08/1982المؤرخ 11-82قانون رقم  -

  .المتعلق بالشركات الاقتصادية المختلطة 28/08/1988المؤرخ 13-88قانون  -

 .64المتعلق بتوجيه الاستثمارات الخاصة الوطنية .الجريدة الرسمية رقم  25-88قانون رقم  -
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  : المتعلق بالقرض و النقد 10-90قانون  -ولاأ
 

سنتثمارات لإتنظنيم جديند لمعالجنة االمتعلنق بالنقند و القنرض بمثابنة  10-90يعتبر صدور القنانون رقنم      

مطابقنة كمنا أسنندت لمجلنس النقند و القنرض مهمنة إصندار قنرارات ال ،الأجنبية على المستوى بنك الجزائر

دخلا مقاييس أ اللذان 13-83و 13-82 ستثمار الأجنبي بإلغاء قانونيكما قام بتحرير الإ  .للمشاريع المقدمة

( بموجننب نظنننم سنننوق  %49و  %51قاعننندة )  المختلطننة حسنننبالتفرقننة بتحديننند نسننبة رأسنننمال الشنننركة 

 الصرف و حركة رؤوس الأموال .
 

 

 وقتصنادية لإلى الجزائر لتمويل النشاطات اإرخص هذا القانون الغير المقيمين تحويل رؤوس الأموال      

لات جنناقتصنناد الننوطني فنني الميحنندد النقنند و القننرض كيفيننة إجننراء هننذه التمننويلات مننع مراعنناة حاجننات الإ

  : التالية

  .توازن سوق الصرف  -

 .أحداث و ترقية الشغل -

 .تحسن مستوى الإطارات و المستخدمين الجزائريين -

  .ختراع و العلاماتستغلال المثل محليا لبراءات الإشراء الوسائل التقنية للإ -
 

49 : عتبار التعريف غير كاف جاء نظام النقد و القرض لتوضيحه فيما يليإو ب  -
 

شنناطه و أجنبيننا  يكننون مركننز نأجزائريننا ، و معنننوي أ( كشننخص طبيعنني 181يعتبننر غيننر مقننيم ) المننادة  -أ

  .خارج الجزائر منذ سنتين على الأقل و في بلد له علاقات دبلوماسية مع الجزائر
 

لجزائنر و أجنبينا يكنون مركنز نشناطه فني اأجزائرينا  ،و معننويأيعتبر مقيم ) المادة ( كشخص طبيعي  -ب

  .قلنذ سنتين على الأم
 

منن  %60كثنر منن أ( بشرط تحقيق  182و  181يتعدد المحور الرئيسي للنشاط الاقتصادي ) المادتين  -ج

كثنر منن ن تكنون أأو داخلهنا حسنب الحالنة . و بالنسنبة للأشنخاص الطبيعينين أرقم الإعمال خارج الجزائر 

ذا ب الحالننة و علننى هننذا الأسنناس يأخننذ هننو داخلهننا حسننأمننن أملاكهننم و مننداخليهم خننارج الجزائننر  % 60

  : القانون بجنسية رأس المال لا لجنسية الأشخاص و قد وضع مجموعة من المبادئ التي تتمثل في
 

ديند لى جانب تحإو الهيئة التابعة لها أستثناء القطاعات المخصصة للدولة إستثمار في الجزائر بحرية الإ -1

  .شروط تدخل الرأسمال الخاص
 

 حرية تحويل رؤوس الأموال بعد تأشيرة بنك الجزائر في مدة شهرين من تقديم الطلب . -2

                                                
 .90/10من قانون  2أنظر المادة  49
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 لقرض  تبسيط عملية قبول الإستثمار الخاضع للرأي بالمطابقة حيث يقدم طلب إلى مجلس النقد و ا -3

حسنب  ليبث في الملف خنلال شنهرين منع إمكانينة الطعنن فني حالنة النرفض أمنام الغرفنة الإدارينة للمحكمنة

 . 10-90من قانون  50المادة 

-82ن القانوني متيازات الناجمة عنكما نص القانون على الضمانات المتعلقة بالتحويل مع الإبقاء على الإ -

 .قتصاديةالمتعلقين بالشركات المختلطة الإ 13-86و   13
 

 

  50:على الاستثمار الأجنبي في الجزائر 10-90أثار قانون 
 

 

الإصننلاحات قتصنناد السنوق المرفننوق بإنتهاجهننا نظنام إنفتنناح الجزائنر علننى العنالم الخننارجي و إنتيجنة       

صنرفي و المتعلق بالنقد و القرض الذي تنم بموجبنه إصنلاح الجهناز الم 10-90قتصادية و ظهور قانون الإ

نة المننالي ثننم إنشنناء مجلننس النقنند و القننرض لدراسننة ملفننات المسننتثمرين الأجانننب حيننث صننادق المجلننس سنن

  : على عشرين مشروع منها 1992
 

 

"  FIAT" الفرنسننية للسننيارات و تعتبننر ثنناني مؤسسننة بعنند مؤسسننة فيننات "  PEUGEOT بيجننو "  -

  .خيرة  لم ترا النور بعدهذه الأفالايطالية 

" لكورينننة الجنوبينننة لتركينننب السنننيارات و الحنننافلات لكنننن هنننذا  DAEWOOقيمنننت مؤسسنننة داينننو " أ -

 .قتصر على بيع السيارات فقط إمنية و أسباب لأ ستثمار لم ينجزالإ

ة و بعند سنن نجاز مركب البيروكيمائينةلإا لنشاء شركة مختلطة بين الجزائر و سويسرنطلاقة لإعطاء الإإ -

  : قتصادية مختلطة منهاإمشروع لتكوين مؤسسات  14عتمد أ

- TADISCO . TIDHIDET   فرنسا ( في قطاع المحروقات  ،) الجزائر. 

- cuistino constiezioni  / KOV.GC  ستثمارت في البناء يطاليا ( للإإ ،) الجزائر. 

 نشاء بنك البركة السعودي .إ -

 

 

 نجد  : 10-90ستثمار المباشر حسب قانون يجابية للإالآثار الإ 

 

 

   نبينة الأجخلق و ترقية الشغل عن طريق التكوين و التأهيل للإطارات و العمال من طنرف المؤسسنات

. 

  ستعمال التكنولوجيا و التقنيات الحديثة و العمل على جلبها من الخارجإتشجيع.  

 

                                                
 .44 ص، 1200،جامعة تيزي وزو  ماجيستير،كرة ذم،لواني علال " نظام تشجيع الاستثمار الأجنبي في الجزائر "  50
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 خلنق  و فنروعألنى الجزائنر نتيجنة لخلنق مؤسسنات إمنوال تحسين ميزان المدفوعات بدخول رؤوس الأ

قتصنناد قلم مننع الوضننع الجدينند لإأالمنافسننة و الضننغط علننى المؤسسننات المحليننة لزيننادة المردوديننة و التنن

 . السوق

 

 

 ثار السلبيةالأ :  

 ستثمارات نتيجة تباطؤ الإجراءات الإدارية و للقيود المفروضة من بنك الجزائر .عرقلة الإ 

 قتصنادية الجديندة منن القنروض عدم مسايرة الجهاز المصرفي مع المقتضيات التي تتطلبها المرحلنة الإ

 .الممنوحة للمستثمرين و خاصة الأجانب منهم 

 سننتيراد المننواد الأوليننة نتيجننة الرسننوم الجمركيننة و الإجننراءات الجمركيننة البطيئننة  ممننا إثير تكنناليف أتنن

  .ستثمارات الأجنبية المباشرةرتفاع تكاليف الإنتاج و إعاقة الإإلى إيؤدي 

 قتصادي و الأمني للبلادستقرار السياسي و الإعدم الإ.  

 ات الأجنبينة نظنرا لعندم قبنول بعنض تلنك الشنركات المنازعات بين الحكومة الجزائرية و بعض الشنرك

المنازعات القضائية في المحناكم الجزائرينة لمنا يتمينز القضناء الجزائنري منن عندم مسنايرة التطنورات 

  .لى تغير و تعديلإقتصادية الجديدة مما يحتاج الإ
 

 

كمجلننس إدارة بنننك ن غينناب المرونننة فنني هننذا القننانون كننان نتيجننة لتصننرف مجلننس النقنند و القننرض إ     

الجزائننر كجهنناز أداري يضننع المقنناييس الماليننة و النقديننة و البنكيننة و لهننذا أصننبح عنناملا أساسننيا لمراقبننة 

ستثمارية للأجانب حيث تجتمنع منرة كنل شنهر لدراسنة الملفنات فني قتصاد الوطني و مراقبة العمليات الإالإ

 قتصاد السوق.إنتقال إلى  يتماشى و مرحلة الإالوقت المناسب مما ينجم عنه تعطل تحقيق المشاريع الذي لا

 

 

  : ستثماراتالمتعلق بترقية الإ 12-93المرسوم التشريعي رقم  -ثانيا
 

 

سننتثمارات المتعلننق بترقيننة الإ 1993كتننوبر أ 15فنني  12-93يعتبننر صنندور المرسننوم التشننريعي رقننم      

  : ستثمارات و ترتكز فلسفته على ما يليقتصادي و لسياسة ترقية الإنفتاح الإرادة الدولة للإإ

 

 : مبدأ حرية الاستثمار -أ
  

 وأ    عنام ،و معننوي أكان شنخص طبيعني أستثمار لكافة المستثمرين سواء يضمن حرية الإ أهذا المبد     

  ،نقل  ،سياحة  ،زراعة  ،و غير مقيم في النشاطات المنتجة للسلع و الخدمات ) صناعة أخاص مقيم 
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 51.حد فروعهاو لأأستثناء القطاعات المخصصة للدولة إتجارة ....الخ ( ب

 

 : أصناف الاستثمار -ب
 

 : 52 ن يستثمر في الأصناف التاليةأيمكن للمستثمر      

 مشروع جديد . -

 .توسيع طاقة الإنتاج  -

  .عادة الهيكلةإ -

 .إعادة الاعتبار للنشاط -

 

  : مبدأ المساواة -ج
 
 

  المسنناواة بننين الأشننخاص الطبيعيننين و المعنننويين الأجانننب و المحليننين بحيننث يتمتعننون بنننفس الحقننوق      

تفاقية المبرمة بين الدولة الجزائرينة و الندول التني حتفاظ بأحكام الإستثمار مع الإوالواجبات فيما يتصل بالإ

 53.يكون هؤلاء الأشخاص رعاياها

 

 

 : ( APSIو دعمها و متابعتها )ستثمارات إنشاء وكالة ترقية الإ -د
 

 

سنعيا لإعطناء هنذا القنانون أكثنر مصنداقية و دينامكينة و شنفافية ثنم إنشناء  لأول منرة فني الجزائنر هيئننة     

ا المرسنوم التشنريعي رقننم هنمتينازات و التحفينز التني جناء بتشنرف علنى تكنريس و تجسنيد الضنمانات و الإ

( علنى شنكل الشنباك  APSIستثمارات و دعمها و متابعتهنا )لإالذي تم بموجبه إنشاء وكالة ترقية ا 93-12

وسنيرها        تكنون تحنت وصنايته و ينتم تحديند صنلاحياتها و تنظيمهنا  54 الوحيد من قبل رئيس الحكومنة

 و التي تقدم الخدمات التالينة 1995ت نشاطها منذ مارسأحيث بد 319-94بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

55 : 
 

  .دارية و تسليم المستندات المطلوبةجراءات الإتسهيل الإ -

 .ستشارة و التوجيه في تكوين ملفات المشاريعالإ -

 .البحث عن التمويل و الشراكة  -

  .لتزامات المتبادلةمتابعة الإ -

                                                
 .9ص،  5199، منشورات وكالة الاستثمارات ،النصوص التشريعية و التطبيقية  ،من قانون الاستثمار  1المادة  51
 .1نفس المادة  52
 .5ص  ،7المادة  ،ستثمار المتعلق بتطوير الإ 20/08/2001المؤرخ في  03-01مر رقم الأ 53
 .11ص ، 9951 ،وكالة الاستثمارات  ،منشورات ،النصوص التشريعية و التطبيقية  ،من قانون الاستثمار  27المادة  54
 .قسم الشباك الوحيد ، APSIمصدر الوكالة  55
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 .خدمات مركز الإعلام المتخصص -

  .ستثمارإصدار الدلائل و المطبوعات و المطويان المتعلقة بفرض الإ -

 .صدار ملفات نموذجية و دراسات متخصصة إ -

  .المشاركة في تحديد المناطق الحرة و الخاصة -

 .قامة المشاريع ت لإأترقية المواقع و المنش -

 .ستغلال فرص التعاون في التقنية و الماليةإبحث و  -
 

 

 مبدأ الحماية : -ه
 

 

 : المرسوم التشريعي يوضح الضمانات التالية    
 

  .متيازات المحصل عليهابالإ عدم المساس -

طننار إسننتثمارات المنجننزة فنني لا تطبننق المراجعننات أو الإلغنناءات التنني قنند تطننرأ فنني المسننتقبل علننى الإ -

 56.ذا طلب المستثمر ذلك صراحةإإلا   12-93المرسوم التشريعي رقم 

 57.ضمان تحويل رأس المال المستثمر و العوائد الناجمة عنه -

تخذتنه إمنا نتيجنة إجنراء إما بفعل المستثمر و إفي حالة التنازع بين المستثمر الأجنبي و الدولة الجزائرية  -

و متعنددة الأطنراف أبرمتهنا الدولنة الجزائرينة أتفاقينات ثنائينة إذا كانت هناك إالدولة ضده على المحاكم إلا 

جراء الصلح بناللجوء إتفاق على اف بالإتفاق خاص ينص شرط التحكيم للأطرإو أتتعلق بالصلح و التحكيم 

 58.لى تحكيم خاصإ
 

 

 : 59أخيرا المرسوم التشريعي الغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له لا سيما منها المتعلقة بما يلي
 

 وقتصناد و المتعلنق بتأسنيس الشنركات المختلطنة الإ 1982أوت  28المنؤرخ فني  13-82القانون رقم  -1

 . سيرها المعدل و المتمم

لخاصنة قتصنادية اسنتثمارات الإو المتعلق بتوجيه الإ 1988يوليو  12المؤرخ في  25-88القانون رقم  -2

  . الوطنية

برينل أ 14رخ في المؤ 10-90من القانون  184و الفقرة الثانية من المادة  183الفقرة الثانية من المادة   -3

 . بالنقد و القرض  1990

                                                
 .12-93رقم من المرسوم التشريعي  12المادة  56
 .12-93من المرسوم التشريعي رقم  39المادة  57
 .03-01من المرسوم التشريعي  17و المادة  12-93من المرسوم التشريعي رقم  41المادة  58
 .12-93من المرسوم التشريعي  49المادة  59
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 بالمحروقات مازالت سارية .ماعدا القوانين المتعلقة 

 

 : المتعلق بتطوير الاستثمار 03-01الأمر رقم  -ثالثا

تراتجية قتصنادية للسننوات الخمنس الماضنية و منع تحديند برننامج تنمنوي ذو إسنفي إطار التحنولات الإ     

 قتصادية و المالية .مستقبلية يعمل على الإصلاح الشامل للمؤسسات الإ
 

صند رومن خلال ما سبق شرعت الدولة في إحداث الإصلاحات على جميع الننواحي و هنذا منا تنم منن      

روبني و تحناد الأوتطلعنا إلنى الشنراكة منع الإ 2009لنى غاينة إملينار دولار كبرننامج خماسني  55ما قيمته 

 . OMCالدخول في معترك المنظمة العالمية للتجارة 
 

      ماعينننةجتقتصننادية و الإن تهيننئ و تننلاءم سياسننتها الإأعلننى الجزائننر ه الرهانننات لا بنند ذومننع كننل هنن     

 ستثمار .قتصادية خاصة في مجال الإوالقانونية لضمان التنمية الإ
 

وت أ 20المننؤرخ فنني  03-01ونظننرا لجميننع الأسننباب و التحننديات المننذكورة سننابقا صنندر الأمننر رقننم      

 ولمسنتثمرين سنتثمار و دعنم اتجاه الإإستثمار الذي يتماشى مع الواقع الجزائري المتعلق بتطوير الإ 2001

 الطموحات المستقبلية على أساس نظرة التغيير و الرقي. 
 

  : نا بعض النقاط أهمهاتجستنإو الأمر الرئاسي أومن خلال تفحصنا لهذا القانون      
 

 

لا سنيما تلنك المتعلقنة بالمرسنوم التشنريعي رقنم  03-01إلغاء كنل الأحكنام السنابقة المخالفنة لهنذا الأمنر  -1

 60ما عدا القوانين المتعلقة بالمحروقات ،ستثمارو المتعلق بترقية الإ 1993المؤرخ في أكتوبر  93-12

 : تم إلغاء 03-01من الأمر  35و بموجب المادة 
 

 

 عي .ا المرسوم التشريهمتيازات و الضمانات و المساعدات الممنوحة للمستثمرين التي جاء بالإ  -

طننوق ال،الجنننوب الكبير ،المننناطق الحننرة ،تقسننيم أنظمننة التحضننير حسننب المننناطق ) المننناطق الخاصننة   -

 .12-93الثاني للجنوب ( المعمول به في المرسوم التشريعي رقم 
 

 : 61يلي  أعطى مفهوم جديد للاستثمار و يقصد به ما 03-01الأمر  -2
 

أو  تأهينل أوإعنادة ال ،أو توسنيع قندرات الإنتناج ،ستحداث نشاطات جديندة إقتناء أصول تندرج في إطار إ -

 إعادة الهيكلة .

 

                                                
 .74رقم  –جريدة رسمية  –بتطوير الاستثمار  و المتعلق 2001وت أ 20المؤرخ في  03-01من الأمر  35المادة  60
  .مرجع سابق ، 2001وت أ 20المؤرخ في  03-01من الأمر رقم  2المادة  61
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 و عينية.أالمساهمة في رأس المال مؤسسة في شكل  مساهمات  نقدية  -

 ستعادة  النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية .إ -
 

 62.التشريع و التنظيمات بالنشاطات المقننةستثمار و مراعاة مبدأ حرية الإ -3
 

مبنندأ عنندم التميننز بننين الأشننخاص الطبيعيننون و المعنوينننون الأجانننب بمثننل مننا يعامننل بننه الأشنننخاص  -4

 63.الطبيعيون و المعنويون الجزائريون في مجال الحقوق و الواجبات ذات الصلة بالاستثمار
 

سنتثمارات النشناطات المنتجنة للسنلع و الخندمات و كنذا الإستثمارات المنجزة في الإ 03-01يحدد الأمر  -5

 64.متياز و الرخصةفي إطار منح الإ
 

متيازات للمستثمرين خاصنة و زينادة الحنوافز الضنريبية زيادة الحوافز و الإ 03-01الملاحظ في الأمر  -6

 65.و شبه الضريبية و الجمركية
 

كنل علنى حندا  سنتثنائيالنظنام العنام و النظنام الإ : نلنى نظناميإمتينازات تقسيم نظنام مننح الحنوافز و الإ  -7

  : كمايلي
 

 66 ستغلال فقطمتيازات و الحوافز في النظام العام في مرحلة الإالمستثمرين يستفيدون من إعفاء و الإ -

كنون تبشنرط أن  سنتغلالنجناز و الإسنتثنائي و هنذا  فني مرحلنة الإستفادتهم من الإعفاءات في النظام الإإو 

سنتثمارات ذات الإالدول و كذا  ستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة منالإ

 67.الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني
 

 68.سنوات 10متيازات و الإعفاءات و الحوافز لمدة ستفادة المستثمرين من الإإ -8
 

كمنا يشنمل هنذا الضنمان المنداخيل الحقيقينة ضمان تحوينل الرأسنمال المسنتثمر و العائندات الناتجنة عننه  -9

 69.الصافية الناتجة عن التنازل أو التصفية حتى و أن هذا المبلغ اكبر من رأس المال المستثمر في البداية
 

لنف لندى رئنيس الحكومنة و تك ANDIسنتثمار الوكالنة  الوطنينة للإ 03-01يتم إنشناء بموجنب الأمنر  -10

 و يتم تحديد صلاحياتها و سيرها و تنظيمها وفق  70الإصلاحات تحت وصاية وزير المساهمة و تنسيق

 

                                                
 .مرجع سابق،  03-01من الأمر رقم  5المادة  62
 .03-01من الأمر رقم  14المادة  63
 .03-01من الأمر رقم  1المادة  64
 .03-01من الأمر رقم  9المادة  65
 .03-01من الأمر رقم  9المادة  66
 .03-01من الآمر رقم  9المادة  67
 .03-01من الأمر رقم  11-10المادة  68
 .03-01من الأمر رقم  30المادة  69
 .03-01من الأمر رقم  6المادة  70
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وير يتضمن صلاحيات الوكالنة الوطنينة لتطن 2001سبتمبر  24مؤرخ في  282-01المرسوم التنفيذي رقم 

 ستثمار و تنظيمها و سيرها .الإ
 

يكلننف و  71سننتثمار برئاسننة رئننيس الحكومننةتننم إنشنناء المجلننس الننوطني للإ 03-01بموجننب الأمننر  -11

  : المجلس على الخصوص بما يلي
 

 ستثمار و أولوياتها .يقترح إستراتجية تطوير الإ -

 ستثمار و مسايرة التطورات الملحوظة. يقترح تدابير تحفيزية للإ -

             سنننتثمار شنننروط يحننندد المجلنننس النننوطني للإ ،سنننتثماراتيفصنننل فننني المزاينننا التننني تمننننح فننني إطنننار الإ -

 الحصول على المزايا و الحوافز .  

 تطويرها. ستثمارات والإ ستحداث مؤسسات و أدوات مالية ملائمة لتمويلإيحث و يشجع على  -
 

 

ستثمار في شكل حساب خاص  يوجه هذا الصندوق التمويل و التكفل بمساهمة إنشاء صندوق لدعم الإ -12

ت الأساسننية أتثمار و لا سننيما منهننا النفقننات بعنننوان أشننغال المنشننالدولننة فنني كلفننة المزايننا الممنوحننة للاسنن

سنتثمارات جندول النفقنات التني يمكنن إدخالهنا فني ستثمار و يحدد المجلس الوطني للإنجاز الإالضرورية لإ

 72.هذا الحساب
 

 

 : 73جلأبتداء من تاريخ طلب المزايا من إ" يوما 30جل أقصاه ثلاثون 'أللوكالة  -13
 

 ستثمار .نجاز الإالمستثمرين بكل الوثائق الإدارية الضرورية لإتزويد  -

 .تبليغ المستثمر بقرار المزايا المطلوبة أو رفض منحه إياها -
 

عننا لندى طن يقندم المسنتثمر أعتنراض علنى قرارهنا يمكنن و في حالة عدم النرد منن قبنل الوكالنة أو الإ     

 يوما للرد . 15أقصاه  جلأالسلطة الوصية على الوكالة التي يتاح لها 
 

 .و يمكن أن يكون قرار الوكالة موضوع طعن أمام القضاء     
 

محنل وكالنة   ANDIسنتثمار تحنل الوكالنة الوطنينة لتطنوير الإ 282-01بموجب المرسوم التنفينذي رقنم  -

طبقننا للتشننريع المعمننول بننه و كننل عناصننر الذمننة الماليننة  APSIسننتثمارات و دعمهننا و متابعتهننا ترقيننة الإ

أو كانننت  APSIسننتثمارات و دعمهننا و متابعتهننا المنقولننة و العقاريننة التنني كانننت تحوزهننا وكالننة ترقيننة الإ

 74.مخصصة لها و كذلك المستخدمين العاملين بها

                                                
 .03-01من الامر  19و  18المادة  71
 .03-01من الامر  28المادة  72
 .03-01من الامر  7المادة  73
و تنظيمها و  ANDIيتضمن صلاحيات  24/09/2001المؤرخ في  282-01من المرسوم التنفيذي رقم  51المادة 74

 .55تسييرها ،ج.ر، رقم
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الواجبنات محنل وكالنة ترقينة سنتثمار زينادة علنى ذلنك فني الحقنوق و تحل الوكالنة الوطنينة لتطنوير الإ -15

 75ستثمارات و دعمها و متابعتها .الإ
 

 و    14/01/1994المننؤرخ فنني  319-94يلغنني المرسنوم التنفيننذي  282-01المرسنوم التنفيننذي رقننم  -16

 و     سننتثمارات و دعمهننا و متابعتهننا المعنندلالمتضننمن صننلاحيات و تنظننيم و سننير وكالننة ترقيننة الإ

   المتمم.
 
 

   ل علننى شننكل الشننباك الوحينند علننى مسننتوى الهيكنن ANDIالوكالننة الوطنيننة لتطننوير الاسننتثمار  أتنشنن -17

فريننل أسننتثمار فنني نشنناط الوكالننة الوطنيننة لتطننوير الإ أو بنند APSIاللامركزيننة للوكالننة نفننس مقننر 

2002. 

 

  سررتثمارسررتقطاب الإإسررتثمارات وحركررة الإصررلاح الاقتصررادي نحررو أجهررزة تطرروير الإ :الثررانيالفرررع                       

 الأجنبي المباشر

 

 مصادر وأجهزة تطوير الاستثمارات: -(أ)

 

 : ANDIالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  -ولاأ 
 

 ارسننتثملتطننوير الإ ANDIسننتثمار جنناءت والمتعلننق بتطننوير الإ 03-01بمقتضننى الأمننر الرئاسنني رقننم      

، وهنني مؤسسننة  2002أوت 20فنني   APSIسننتثمار سننابقا ومتابعننة الإلتحننل محننل الوكالننة الوطنيننة لنندعم 

 ه الوكالنةعمومية ذات طابع إداري تعنى بخدمة المستثمرين الوطنيين والأجانب على حد سواء، وتعتبر هذ

س المنال نفتناح علنى رأقتصناد السنوق والإإتجناه إقتصاديا عميقا بإالتي تشهد تحولا -خصوصا في الجزائر 

  ستثمار القائمة الأداة الأساسية للتعريف بفرص الإ -ر إعادة الهيكلةالخاص ضمن إطا

 ستثمارات الأجنبية المباشرة.ستقطاب رؤوس الأموال والإإوالترويج بها و
 

 

ءات إلننى سننتثمار وتبسننيط الإجننراوتننرتبط إداريننا بصننفة مباشننرة برئاسننة الحكومننة، ومهمتهننا تسننهيل الإ     

 تجسند تنفينذ ستثمار في الجزائنر، كمنا أنهناالمستثمر، وكذا التعريف بفرص الإتجاه إأقصى الحدود الممكنة 

سنننتثمارات الخاصنننة الوطنينننة والأجنبينننة منننن خنننلال مسننناعدة قتصنننادي وتحرينننر الإبرننننامج الإصنننلاح الإ

قتصنادي لإاالمستثمرين على إنجاز مشاريعهم وتوفير كل المعطيات لهم خاصة إذا ما تعلق الأمر بنالمحيط 

 سنتثمار،لإستثمار، والعمل على تطوير وترقية مجالات وأنماط أخرى جديدة التي ينطوي عليهنا اومناخ الإ

 وضمن هذا الإطار فهي تتولى المهام التالية:

 

                                                
 من المرسوم التنفيذي، مرجع سابق.51المادة  75
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ءات إلننى سننتثمار وتبسننيط الإجننراوتننرتبط إداريننا بصننفة مباشننرة برئاسننة الحكومننة، ومهمتهننا تسننهيل الإ     

ذ تجسند تنفين ستثمار في الجزائنر، كمنا أنهنا، وكذا التعريف بفرص الإتجاه المستثمرإأقصى الحدود الممكنة 

سنننتثمارات الخاصنننة الوطنينننة والأجنبينننة منننن خنننلال مسننناعدة قتصنننادي وتحرينننر الإبرننننامج الإصنننلاح الإ

قتصنادي لإاالمستثمرين على إنجاز مشاريعهم وتوفير كل المعطيات لهم خاصة إذا ما تعلق الأمر بنالمحيط 

 سنتثمار،لإوالعمل على تطوير وترقية مجالات وأنماط أخرى جديدة التي ينطوي عليهنا ا ستثمار،ومناخ الإ

 وضمن هذا الإطار فهي تتولى المهام التالية:
 

 ستثمار.نجاز الإتزويد المستثمر بكل الوثائق الإدارية الضرورية لإ -

 تبليغ المستثمر بقرار منحه المزايا المطلوبة أو رفض منحه إياها. -

 ستقبال المستثمرين الأجانب والمحليين ومساعدتهم.إستثمارات وتطويرها وترقية الإ -

 تسهيل الإجراءات التأسيسية للمؤسسات. -

 ستثمار لتطويره.ستثمار وصناديق دعم الإتسيير ودعم المزايا المرتبطة بالإ -

 حترام الالتزامات التي يعهد بها المستثمر خلال مدة العقد.إالتأكد من  -

 

 

 المجلس الوطني للاستثمار: -ثانيا
 

وهننو جهنناز جدينند يعمننل تحننت وصنناية  762001يعتبننر هننذا المجلننس مننن التحننديات الكبننرى للمرسننوم        

 رئيس الحكومة ويقوم هذا الجهاز بالمهام التالية:
 

ة سنننتثمارات، وهنننذا بوضنننع إطنننار عنننام لخطننننها أن تطنننور الإأقتنننراح التننندابير الأساسنننية التننني منننن شنننإ -

 . 03-01ستثمارات طبقا لما تحدده المادة الأولى من الأمر الإ

 تثمارات سنننتفاقينننات التننني تبرمهنننا الوكالنننة الوطنينننة لتشنننجيع الإإبنننداء موافقتنننه الإلزامينننة فيمنننا يخنننص الإ -

ANDIع التشنري اسنتثمارات التني يمنحهنلحساب الدولة والمستثمر، كمنا يحندد المزاينا التني تسنتفيد منهنا الإ

 فيها. الجديد ويفصل

ح هننذه دراسننة طلبننات منننح المزايننا بعنند مننا يتحقننق مننن تننوفر الشننروط اللازمننة لننذلك وإصنندار القننرار بمننن -

 المزايا.

عمننه سننتثمار وتنميتننه والتنندابير الضننرورية لدتجاهننات الإإرفننع تقننارير إلننى مصننالح الحكومننة تتضننمن  -

 المناسبة.قتراح الحلول إوتشجيعه، ودراسة الصعوبات التي تواجه المستثمرين و

سننتثمارات فيمننا يخننص تفسننير إبننداء رأيننه فنني المسننائل التنني تحننال إليننه مننن طننرف الجهننات المعنيننة بالإ -

 قتراحات المستثمرين الأجانب، وبحثها وتقديم توصياتإستثمارات كما يتلقى أغراض قانونية تعنى بالإ

                                                
76 Examen de la politique de l’investissement algerie .P28.   
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 تخاذ القرارات بشأنها.إإلى مصالح الحكومة من أجل دراستها و

 

 الشباك الوحيد اللامركزي: -ثالثا
 

م المسنتثمرين جل رفع العوائق البيروقراطية وتسهيل الإجنراءات الإدارينة أمناأأحدث هذا الشباك من        

تسنهيلات ( كجهاز مركزي لتوفير أفضل الone-stop-shop) المحليين والأجانب، ثم إنشاء الشباك الواحد

 ستثمار.لعمليات الإ
 

بننر هننذا سننتثمار، وعيتكننون هننذا الشننباك مننن مختلننف مكاتننب ممثلنني الهيئننات والمؤسسننات المعنيننة بالإ       

جنل أاينا فني تقنوم بنإبلاغ المسنتثمرين بقنرار مننح المز ANDIستثمارن الوكالة الوطنية لتشجيع الإإالشباك ف

ت الشنباك لتمناس خندماإسنتثمار، ويخضنع نجناز الإيوم، كما تسلم كل الوثائق المطلوبنة قانوننا لإ 30أقصاه 

 إنشناء هنذاسنتثمار وطلنب المزاينا وسنتثناء إينداع تصنريح الإإالوحيد كجهاز لامركزي لإدارة المسنتثمرين ب

 ستثمار، وهو المخاطب الوحيد للمستثمرين.مين سهولة عمليات الإأالجهاز من أجل ت

 

 

 الاستثمار الأجنبي المباشر:حركة الإصلاح الاقتصادي للتوجه نحو استقطاب  -)ب(

 

تننافس بندأت قتصناد السنوق ومسنار الإقتصاد وتندعيم ميكانيزمنات إن المجهودات المبذولة لتحرير الإ       

اجحنة نقتصنادية تعتمند فني جوهرهنا علنى النهنوض بالمؤسسنات وفنق ديناميكينة إتنمي ذهنية جديدة وثقافنة 

 قتصاد الكلي.ستقرار على مستوى الإإحيث بدأت الجزائر بوضع إستراتيجية تهدف إلى إحداث 

 

 : 1994إصلاح السياسة النقدية ابتداءا من سنة  -ولاأ
 

 

على الرغم من الخطوات المتخذة في مجنال التغيينرات المؤسسناتية، شنهد القطناع المنالي فني الجزائنر       

قتصناد خنلال العقنود الماضنية، وظنل تسنيير السياسنة تأثرا بالغا بالتركة المتوارثنة عنن التسنيير الإداري للإ

ر الفائندة ضنمن مسنتويات النقدية خاضع للأدوات النقدية المباشرة تنطوي على ضنوابط مباشنرة علنى أسنعا

ن الجهناز المصنرفي ككنل لنم يكنن بإمكاننه إأقل مما هي علينه فني السنوق المنالي، وممنا زاد الأمنر تعقيندا فن

تطبينق آليننات السنوق خاصننة وأن الكثيننر منن المتعنناملين كنانوا يتخبطننون فنني مشناكل ماليننة كبينرة، لهننذا تننم 

عبننر تنفيننذ برنننامج طمننوح  1994مننن سنننة الشننروع فنني إصننلاحات مننع إعننادة  هيكلننة المؤسسننات بدايننة 

متطلبنات الإصنلاحات، كمنا  كأخنذ ستعادة جدواهاإ البنوك من أجل *حيث قامت بإعادة هيكلة FMI لمساندة

 ستهدفت إقامت بتحسين وضعيتها من السيولة عن طريق إعادة رسملتها كما 

                                                
  بعملية إعادة رسملة مصارفها. 1999الخزينة الجزائرية ابتداء من عام  باشرت  * 
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والجدير بالذكر هو وضع الإطار القانوني الإصلاحات إلى محاولة تطوير وتنشيط أسواق الأوراق المالية، 

 والمؤسساتي مؤخرا لسوق الأوراق المالية.

حنند المتطلبننات أن وجننود نظننام مننالي قننادر علننى تخصننيص المننوارد بكفنناءة يعتبننر إعتبننارا ممننا سننبق فننإو   

 ستثمار.حد المؤشرات الأساسية في مناخ الإأالأساسية لتحقيق معدلات نمو عالية والتي تعتبر 

 

 تحرير أسعار الفائدة: -نيا ثا 
 

 

لقنند تننم تحقيننق ذلننك علننى مراحننل وبصننورة متلائمننة مننع سننرعة خطننوات الإصننلاحات فنني القطنناع        

قتصناد الكلني وبصنورة أساسنية ووفقنا لبنرامج الإصنلاح سنتقرار الإإالحقيقي، ومنع التقندم العنام فني تحقينق 

قتنراض منن البننوك الحند الأقصنى علنى أسنعار الإتخاذ مهمة تمثلت أساسنا فني إزالنة إتم  1994العام لسنة 

على الفارق بنين نسنبة الفائندة علنى  %5التجارية لصالح الغير، وتزامن ذلك مع فرض سقف مؤقت يقدر بـ

قتنراض منن البننوك التجارينة، ونتيجنة لنذلك فقند أدى التوصنل إلنى تحرينر كامنل لأسننعار الإينداع وعلنى الإ

وترافق هذا مع تراجع معدلات التضنخم  1996بتداءا من إحقيقية الموجبة الفائدة إلى ظهور أسعار الفائدة ال

 بفضل إتباع سياسات نقدية راشدة.

 

 

 إدارة النقد الأجنبي وإصلاح نظام الصرف: -ثالثا 
 

 

، تدابير لتحرير التجارة والمدفوعات مع 1994لقد تضمن برنامج الإصلاح الذي بدأ تنفيذه في أفريل        

خفض كبير لقيمة الدينار الجزائري، ضمن هذا الإطار شهدت سنوق الصنرف تحرينرا تندريجيا يهندف إلنى 

لغناء جلسنات التوصل إلى أسعار صرف يتم تحديدها وفق عوامل السوق، وقند تمثلنت الخطنوة الأولنى فني إ

سنتحداث سنوق للنقند الأجنبني بنين إتحديد النقد الأجنبني فني بننك الجزائنر وتبنع ذلنك فني المرحلنة الانتقالينة 

، حيث تم تحديد أسنعار الصنرف منن خنلال التفاعنل بنين العنرض وطلنب البننوك 1995البنوك في ديسمبر 

نبني، هنذه التحسنينات عنززت منن سنتحداث مكاتنب الصنرف للتعامنل منع النقند الأجإللعملات الأجنبية وكذا 

سننتقرار فنني إدارة السياسننة النقديننة كمننا عننززت شننفافية وفعاليننة إقنندرة بنننك الجزائننر علننى تحقيننق نجنناح و

سننتخدام الأدوات إتخصننيص النقنند مننن خننلال التركيننز علننى ميكننانزمي السننوق والأسننعار والابتعنناد عننن 

لإصنلاحات الأخينرة ضنمن قطاعنات أخنرى سنتعمال اإالمباشرة وتزامننت هنذه الإصنلاحات أو التغيينرات ب

 لتحسين توزيع الموارد وتمهيد الطريق لإمكانية تحويل الحساب الجاري.

 

 إصلاح القطاع الضريبي:  -رابعا 
 

مع بداية فترة التسعينات أقدمت السلطات على تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الضنريبي وقند أدى هنذا        

  الضرائب المباشرة وغير المباشرة، حيث تم الأخذ بنظام جديدالإصلاح إلى تحسين نظام كل من 
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تسننمت هننذه إو 77  %40و  %0قننائم علننى إدخننال ضننريبة القيمننة المضننافة بمعنندلات أربعننة تتننراوح بننين 

 الضريبة بأكثر بساطة حيث أحدثت تخفيضات كبيرة في المعدلات العليا وكذا إزالة الضرائب التراكمية.
 

 %21إلنى  %40وفي منتصف التسعينات تم إلغاء الحند الأقصنى للضنريبة علنى القيمنة المضنافة منن       

 %33وإلننى  %35ثننم إلننى  %38إلننى  %42وتخفننيض الضننريبة علننى الأربنناح الصننناعية والتجاريننة مننن 

ت ا أبندسنتثمارها، وهنذه الإصنلاحات سنمحت للجزائنر بتحقينق معندلات نمنو لا بنأس بهنإبالنسبة التني يعناد 

مر رضناء المؤسسنات الماليننة الدولينة، لكنن لننم ترقنى للمسنتوى المطلننوب النذي يكنون مصنندر جنذب المسننتث

 الأجنبي المباشر.         

  :تطور الإطار التنظيمي للاقتصاد الوطنيالمطلب الثاني  

بنني سياسنة تو  ،قتصناد النوطنيقتصاد السوق لمعالجة المشاكل التني يعناني منهنا الإإنتهجت الجزائر إ      

 قتصننادية و بالخصننوص المؤسسننات الماليننة التنني تلعننب النندورالخوصصننة و إعننادة تنظننيم المؤسسننات الإ

                        .الأساسي في التحكيم المالي

 :أسباب التوجه نحو اقتصاد السوق الفرع الأول 

قتصنناد فقنند عرفننه أدبيننات الإقتصنناد السننوق أكثننر العبننارات شننيوعا فنني إأصننبحت عبننارة التحننول إلننى      

F.PERROU  و        جتماعي يهتم بالإنتناج قصند التبنادل و ينتم خنلال تنظنيم إقتصادي إنه " نظام أعلى

 .78قتصادي عن طريق الأسواق التي تتميز بالمنافسة "رقابة النشاط الإ
 

منا هطني مقتصناد النوالإخنتلالات التني يعناني منهنا و الإأقتصاد السوق عملية ضرورية لإزالة المشناكل إ -

 .و خارجية أكانت داخلية 
 

  79قتصاد السوقإبرز الأسباب التي دفعت الجزائر نحو أمن : 
 

 قتصادية .شتراكي في عملية التنمية الإفشل النظام الإ -

 رتفاع المديونية الخارجية و تزايد أعباءها .إ -

 

                                                
 . 65-64الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر بين الإصلاح والواقع، مرجع سابق، ص قدور،77
 .187ص ، 1995،دار النشر كتاب اللبناني  حمد زكي بدوي المعظم " المصلحة الاقتصادية "أ 78
  ،مصطفى محمد عبد الله "الإصلاحات الاقتصادية و سياسات الخوصصة في البلدان العربية  "دار النشر بيروت طبعة 79

 . 31ص 1999
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 العجز المزمن في الموازنة العامة . -

 التضخم.رتفاع نسبة إ -

 .تدهور أسعار الصرف العملة الوطنية -

 نخفاض الإنتاجية في المشاريع العامة ) القطاع العام ( .إ -

 حتياطات الصرف .إالعجز المستمر في الميزان التجاري و ضعف  -

 ختلال في القطاع المصرفي .إ -

 ضعف النظام الضريبي . -
 

 المعيشي و زيادة الفقر.نخفاض في مستوى إلى إت هذه المشاكل أدّ     

  الإصلاحات الهيكلية للمؤسسات الجزائرية   :الثانيالفرع 

قتصننادية مطلننع الثمانينننات التنني حملننت تصننورا جدينند لكيفيننة فنني الواقننع كانننت بدايننة الإصننلاحات الإ       

ووظائفهنا و تسيير المؤسسات العمومية ، حيث يرجع فشل هاته الأخيرة لضخامتها و أيضا لكثرة نشاطاتها 

هيكلتها مالينا و تنظيمينا ة عادإا قامت السلطات العمومية بذستمرار في تسييرها لبالتالي كان من الصعب الإ

بغرض إرساء مبندأ اللامركزينة للنتخلص منن البيروقراطينة و إعطناء الفنرص للإطنارات المؤهلنة لتكشنف 

 عن قدراتها في التسيير.

 قتصادية: ستقلالية المؤسسات العمومية الإإ 
 

الهيكلنة التني طبقتهنا الحكومنة علنى المؤسسنات العمومينة فني بداينة الثمانيننات  ةعنادإبعد فشل عملينة        

حيث لم تحقنق الأهنداف المنتظنرة منهنا لتحسنين منرد ودينة المؤسسنة العمومينة رغنم التطهينر المنالي النذي 

قتصاد النوطني و نعكاساتها السلبية للإإولين التفكير في تصحيح الوضع خاصة بعد ؤجبر المسأمسها ، مما 

 المستوى المعيشي للفرد . 
 

قتصننادية جننل التنميننة الإأعطاءهننا دفعننا جدينند مننن إسننتقلالية لهننا مننن تننم تخنندت الدولننة قننرار منننح الإإف      

العمومية ،  ستقلالية المؤسساتإ، الذي وضع أسس  1988الصادر في  01-88بالمصادقة على قانون رقم 

 ستقلالية المالية لها .مؤسسة بمنح الإ 400يقارب  لإطار تم إعادة هيكلة مااا ذو في ه

ن تصبح المؤسسة العمومية خاصة بعد ما كانت عامة و أنما هي عملينة تحررهنا منن أستقلالية لا تعني فالإ

التسنيير و  رها  بهندف القضناء علنى مركزينةالقيود و الضغوط و الممارسات من السلطة الوصنية فني تسنيي

   ،القرارات  و دراسة محددات الإنتاج وفق متغيرات السوق اذتخإترك المبادرة للمسيرين في 
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 80نفصال النظام الداخلي عن النظام الخارجي للمؤسسة أي الوصاية.إلك ذوب

 

لنوطني علنى استقلالية وافق المجلس الشعبي قتصادية في ظل الإطار عملية تسيير المؤسسة الإإو في       

م صنناديق للمسناهمة تقنو 8عضو كمنا وضنع  12لى إ 7إجراءات تتمثل في تسير المؤسسة من طرف  ةعدّ 

 موال الدولة .أبتسيير و مراقبة 
 

 ستقلالية بعض الإصلاحات على المستوى التأسيسي و هي : و قد أدرجة ضمن مشروع الإ      
 

 .1989سعار للسلع و الخدمات سنة إصلاح نظام الأ -1
 

 .TVAإصلاح النظام الضريبي خاصة بعد إدخال  -2
 

 حتكار الدولة للتجارة الخارجية .إإلغاء  -3
 

 .تنظيم قوانين العمل ) مرونة في إطار عقد العمل و تحسن  الأجور ( -4
 

 .1993مراجعة القواعد التجارية سنة  -5
 

 .1993ستثمار المحلي و الأجنبي في سنة المتعلق بترقية الإإصدار المرسوم التشريعي  -6
 

 81.ستثمارو الذي يشمل أحكام خاصة بالإ 1990بعد تبني قانون النقد و القرض سنة 
 

عمومينة مؤسسنات الستقلالية المالية و التسيير التني تنتهم بتسنيير الإنشاء شركات القابضة التي تتمتع بالإ -7

 .لتسهيل المهمة على الدولة

 

  الخوصصة الشركات الأجنبية  :الثالثالفرع 

      تصننناديقيون المتراكمنننة عليهنننا و الركنننود الإإن التننندهور النننذي عرفتنننه المؤسسنننات العمومينننة و الننندّ       

ب لدولة بسبانخفاض المستمر في إيرادات ميزانية ستيراد من الخارج و في ظل الإوالتبعية المفرطة في الإ

 للحصننول علننى FMI لننى الصننندوق النقنند النندولي إلننى اللجننوء إنخفنناض أسننعار البتننرول أدى بننالجزائر إ

سسنة للمؤ ن أحسنن تسنييرأ FMIقتصاد السوق . ترى إالقروض و المساعدات مالية في إطار التوجه نحو 

ر إقنراهتمامنات الجزائنر فني عملينة إالعمومية هو إخضاع لبنرامج الخوصصنة و علنى هنذا الأسناس كاننت 

  : الخوصصة و اتحاد بعض الإجراءات التالية
 

 ستقلالية مؤسسات القطاع العام و منحها الصفقات العمومية.إ -1

                                                
      ،9619 ،مذكرة لليسانس مدرسة العليا للتجارة،الإصلاحات الاقتصادية وخوصصة المؤسسات " ،معيوف السعيد 80

 . 83ص 
 .40.ص 1997،بالقاسم بهلول " سياسة تخطيط التنمية و إعادة تنظيم مسارها " د . م . ج محمد  81
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 الفنادق ( للقطاع الخاص عن طريق عقود تسيير .) تأجير مؤسسات القطاع العام   -2

 

 و جزئي للقطاع الخاص .أتحويل حقوق ملكية المؤسسات العمومية بشكل كلي  -3
 

 لبنكيننة او جزئيننا للعمننال بفضننل القننروض أجتمنناعي كليننا إا بيننع رأسننمال هننالمسنناهمة العماليننة و نقصنند ب -4

 قتصادية .ستفادة من الإصلاحات الإوهذا ما يسمح للجمهور بالإ

 

 إصدار أسهم جديدة لصالح القطاع الخاص . -5

 

 وراسي.عرض الأسهم عن طريق بيعها لهم بسعر ثابت مثل فندق الأ -6

 الخوصصة كنمط جديد لتسير الاقتصاد الوطني : 

 

 مفهوم الخوصصة:  -)أ(
 

 

و وطننني و مننن جهننة أو جزئيننا للقطنناع الخنناص الأجنبنني أالخوصصننة هنني نقننل ملكيننة رأسننمال كليننا       

أو         الخوصصة هي تنازل القطاع عن أشكال التسنيير لصنالح هيئنة مسنتقلة قند يكنون المتعامنل وطنني 

 82ما الثانية بخوصصة التسيير. أأجنبي فتسمى الخوصصة الأولى بخوصصة الملكية 

   

 

 : 83مجال تطبيق الخوصصة -)ب(
 

 

و         فسنيد القانون المتعلق بالخوصصة علنى أن مجنال تطبيقهنا فني الأنشنطة ذات الطنابع التناحدّ        

 : فعاليته و تقسمثبت فيها القطاع الخاص أالتابعة للقطاعات التي 
  
 التوزيع و الصناعة النسيجية و الزراعة. و الفندقة و السياحة التجارية  -1

 

 .نجاز في مجالات البناء و الأشغال العمومية و أشغال الري الدراسة و الإ -2
 

 الصناعات التحويلية مثل الكهرباء و الميكانيكا.  -3
 

 .ي للمسافرين و البضائع أعمال الميناء و المطارية ) المطارات ( النقل البرّ  -4
 

 التأمينات و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة . -5

 المشاركة الأجنبية في سياسة الخوصصة :  
 

 

  د المالية قتصادي الذي يسمح بتنمية الموارتعتبر الخوصصة من الوسائل إعادة هيكلة القطاع الإ       

                                                
 .278ص، 1997 ،محمد بالقاسم بهلول " سياسة تخطيط التنمية و إعادة تنظيم مسارها " د . م . ج 82
 .المتعلق بالخوصصة 1995أوت  20الصادر في  22-95من قانون  2المادة  83
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ستثمار الأجنبني المباشنر منع تحسنين القندرات علنى الإنتناج و المنافسنة و الحفناظ علنى مناصنب بتشجيع الإ

 . 84قتصاد السوقإالعمل وفق متطلبات 
 

ادئهننا ويتضننح أن الوجننه الآخننر للخوصصننة يتمثننل فنني التفننتح علننى الإسننتثمارات الأجنبيننة و مننن مب       

لمتضنننمن ترقينننة الإسنننتثمار بغنننرض جلنننب ا 1993أكتنننوبر  5بتننناريخ  12-93المرسنننوم التشنننريعي رقنننم 

           المسنننتثمرين و إعطنننائهم الفرصنننة للمشننناركة فننني عملينننة التنمينننة عنننن طرينننق تنننوفير كافنننة الضنننمانات 

  .تثمارسو المتعلق بتطوير الإ 2001أوت  20المؤرخ في  03-01متيازات و هذا ما أكده الآمر رقم والإ

 

  الخاصة بمشروعات الاستثمارالخطوات و الإجراءات  :الثالثالمطلب 

يننة بننالنظر إلننى مننا جنناء فنني هننذا الصنندد فنني التشننريع الجزائننري فإنننه و طبقننا لوكالننة دعننم و ترق

اجننع إلننى رسننتثمارات الأجنبيننة المباشننرة، وبالتننالي مننا عنندا ذلننك فهننو سننتثمار، فننإن دورهننا كامننل فنني الإالإ

تبطننة سننتثمارات المباشننرة و المربالإ الننوزارات و الهيئننات الخاصننة و سنننتطرق إلننى الإجننراءات الخاصننة

 ستثمار.بالوكالة الوطنية لترقية و تدعيم الإ

  التصريح بالاستثمار و طلب المزايا :الأولالفرع 

                سنننتثمارات منننع مراعننناة التشنننريع حرينننة الإ 03فننني المنننادة  93/12أقنننر التشنننريع الجزائنننري رقنننم        

عتبنار ستثمارات في إنجاز مشروع جديد أو توسنيع الهيكلنة و إعادتهنا أو إعنادة الإوالتنظيم، وتتمثل هذه الإ

يقنوم بنه المسنتثمر بنفسنه و  ANDIستثمارات قبنل بندايتها محنل تصنريح لندى وكالنة للنشاط و تكون هذه الإ

 : 85ذلك يتبين ما يلي
 

 مجال النشاط و الموقع .  -

 مل معها .مناصب الشغل المتوفرة و التكنولوجيا المتعا -

 ستثمار و التمويل و التقييم المالي للمشروع . مخططات الإ -

 لتزامات المرتبطة بإنجازه .المدة التقديرية لإنجاز المشروع و الإ -

 

         

 

                                                
 .11ص  ،391، العدد  1999 ،مقتطف من برنامج رئيس الجمهورية ، جريدة الأحرار 84
فارس فوضيل : " الاستثمار الأجنبي المباشر للدول النامية" رسالة ماجيستار كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير  85

 .50،ص 1998 ،جامعة الجزائر
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ويكون هذا التصريح مرفق بجل الوثائق المشترطة من طرف التشريع المعمنول بنه، و يتضنمن طلنب       

بتنداءا منن إينداع التصنريح وطلنب إينوم  60ستفادة من المزايا السابقة، وبعد إتمام الإجنراء للوكالنة مندة  الإ

الموافقنة و  ستفادة من المزايا لتبليغ المستثمر بناءا على تفنويض منن الإدارات المعيننة و مندتها فني حالنةالإ

 86.كذا تقديم كل الوثائق المطلوبة قانونا لإنجاز المشروع

 

 

 المتابعة :الثانيع الفر 
 

 

الننة موضننوع متابعننة مننن قبننل وك متيننازات المنصننوص عليهننا،سننتثمارات المسننتفيدة مننن الإتكننون الإ      

ANDI م التنفينذي منن المرسنو 03متيازات و تتم هذه المتابعة حسب المنادة ستفادة من هذه الإطيلة فترة الإ

 :تجاهين إفي 
 

ته عننند كوننه لا يعترضنه أي عنائق فني إنــنـجاز مشنروعه و مسناعدالتأكند منن  تجراه المسرتثمر :إفري  -)أ(

 الحاجة إلى الإدارات و الهيئات المعينة بصفة أو بأخرى .
 

ع و المبرمنة من لتزامنات المتبادلنةحترام القواعند و الإإالتأكد من  مدى  تجاه السلطات العمومية:إفي  -)ب(

 المستثمر مقابل المزايا الممنوحة .

  الطعن :الثالثالفرع 

سننتثمار و ذلننك عننند فننرض المزايننا حتجنناج علننى قننرار الوكالننة الوطنيننة لترقيننة و دعننم الإفنني حالننة الإ      

المطلوبة أو منح فترة إعفاء أقل من الفترة المطلوبة أو منح نظام تشجيعي غير الذي طلب أو عدم الرد فني 

منن المرسنوم التشنريعي أننه يمكنن للمسنتثمر  09و كما نصت المنادة  87يوم 60الآجال القانونية المحددة بـ  

 88بتداءا من تاريخ تسنليم الطعننإأيام 5رفع طعن أمام السلطة الوصية على الوكالة الوطنية في أجل أقصاه 

 و يقدمها و يوقعها المستثمر ذاته .

  تهلحمايالخاصة  عوائق الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر و الضمانات :الثانيالمبحث 

حتلال الصندارة فني قيمنة إرغم ما تملكه الجزائر من إمكانيات طبيعية و بشرية و طاقوية تؤهلها إلى        

سننتثمارات الوافننندة إليهننا إلا أنهنننا تعنناني تعقيننندات فنني الإجنننراءات الإداريننة و القانونينننة و كننذلك نقنننص الإ

 ستقرار .ستثمار و عدم الإالمعلومات و الإحصاءات و كثرة القوانين الخاصة بالإ

                                                
 المتعلق بترقية الاستثمار. 04المادة  12-23 المرسوم التشريعي  رقم 86
 (.67)الجريدة الرسمية  1994أكتوبر 17المؤرخ في  34المادة  319-94المرسوم التنفيذي رقم  87
 .1993أكتوبر  5المؤرخة في  09المادة  (12/ 93المرسوم التشريعي رقم ) 88
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  طاقات الجزائر لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. :الأولالمطلب 
 

 

 

تتنننوفر الجزائنننر علنننى إمكانينننات كبينننرة و طاقنننات هائلنننة منننن منننوارد طبيعينننة تجعلهنننا محنننل مراقبنننة                

 سنراه في هذا المطلب :وأطماع الدول الغربية و خاصة الشركات المتعددة الجنسيات و هذا ما 

 

  توفر الموارد الطبيعية وسياسات نشيطة للتقييم :الأولالفرع 

    

إن غنننى الأرض الجزائريننة  وتوفرهننا علننى مننوارد طبيعيننة هائلننة يمثننل عنناملا مهمننا، وورقننة رابحننة       

سنتراتيجيا فني المنطقنة، كمنا أن الثنروات إبالنسنبة للاقتصناد النوطني النذي يجنب علينه أن يلعنب دورا جينو 

سنتقطاب بالنسنبة للمسنتثمرين إالمتمثلة في كل من الغاز والبترول مميزة جدا، فقطاع الطاقة يشنكل عنصنر 

الأجانب حيث أن الجزائر هي الممول الثالث بالغاز الطبيعي للاتحاد الأوربني والممنول الرابنع فيمنا يخنص 

تحاد الأوربي يمكن أن تزيند بقنوة، وفني هنذا الصندد فقند سية والثقافية مع الإالطاقة لذلك فان العلاقات السيا

تم إنجاز أنبوبي نقل الغاز الجزائري إلى أوربنا عبنر كنل منن تنونس والمغنرب وهنناك أنبنوب ثالنث سنيربط 

 سبانيا فهو في قيد الانجاز.إالجزائر مباشرة بأوربا عن طريق 
 

( تنم تقييمهنا بشنكل جيند منن طنرف السنلطات الجزائرينة لاسنيما فني إن القدرة الطاقوية )غاز+ بتنرول      

الفترة الراهنة بعد تأكدها أنها تشكل عاملا من أهم العوامل المسنتقطبة للمسنتثمر الأجنبني، حينث تمثنل هنذه 

السياسة النشيطة مثلا يحتذي به في القطاعات الأخنرى، وفضنلا عنن البتنرول والغناز تتنوفر الجزائنر علنى 

ف إلنى ذلنك الفوسنفات والنحناس ضنحتياطات ضخمة من الأكبر عالميا إمية هائلة مثل: الحديد بطاقات منج

 والذهب والفضة.

  الموقع الجغرافي الممتاز :الثانيالفرع 

 

تقننع الجزائننر فنني شننمال إفريقيننا متوسننطة بلنندان المغننرب العربنني كمننا أنهننا مجنناورة لأوربننا، والننوطن       

ن هنذا الموقنع الهنام إوبالتنالي فن ،سنتثماريةستراتيجيا ممتازا من أجل تقييم طاقتهنا الإإالعربي يعطيها موقعا 

ستثمارات الأجنبية المباشرة لاسيما تلك الموجهة نحو التصندير ويسنمح لهنا والمميز يجب عليه أن يحفز الإ

عند منن البلندان متيازات في مجال عقود الشراكة مع الإتحاد الأوربي من إنشاء مناطق حرة حيث يإبتحقيق 

 القريبة جغرافيا للأسواق الحيوية.

  الأوضاع الاجتماعية والثقافية :الثالثالفرع 

 بلغ سكان الجزائر 2003حسب الإحصائيات المنشورة عن المنظمة العالمية للتجارة والتنمية سنة      
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لنة الأولنى يبندو منن الوهمليون نسمة، كما أنه بمجرد النظر إلى هرم الأعمار لسكان الجزائر  31.3آنذاك 

لعمرية الفئة ا  كما أن  1998سنة  %55.84سنة بلغت  25أنه مجتمع شاب، حيث نسبة الأفراد الأقل من 

 )يد عاملة قادرة على العمل(. %44سنة تمثل نسبة  60و  20التي يتراوح عمرها ما بين 
 

 

بمجانينة التعلنيم حيننث تقنع جمينع أعبنناء  يتمتنع المجتمنع الجزائننري فني مجنال التعلننيم بقنوانين التني تقننر      

بتندائي إلنى البحنث و التطنوير علنى عناتق الدولنة أينن يقندر عندد المتمدرسنين بنالملايين حينث التعليم من الإ

سننتوجب علننى الدولننة تننوفير الهياكننل الضننرورية لهننذا الغننرض، حيننث أقيمننت المنندارس فنني كننل المننناطق إ

 ألننف 40، حينث وصنل عندد المتخنرجين فني كنل سننة إلنى والجامعنات بمعندل جامعنة فني كنل ولاينة تقريبنا

ألنف مكنون، هنذا منا سنمح بتنوفير يند  94وعدد الذين يتحصلون علنى الشنهادات المهنينة يقندر بنـ  89جامعي

عاملة هائلة من النوعية المقبولة إذ أنها لم ترق  إلى المستوى المطلوب وبالتالي فإن كل هذا سمح بتحسنين 

دما تم إقرار مبندأ حرينة التشنغيل، ويسنتطيع بنذلك أربناب العمنل إبنرام  عقنود مرونة سوق العمل خاصة بع

تشغيل مباشرة مع العامل ومن جهة أخرى فنإن التكلفنة المنخفضنة نسنبيا للشنغل يمكنن أن تسناهم فني زينادة 

ي تنافسية المنطقة لجلب المستثمرين الأجانب، إلا أن هناك عاملين يحدان من حرية التشغيل، الأجر القاعند

تفاقينة الجماعينة المطبقنة علنى رب العمنل، والأجنر الذي يننتج عنن التضنييق المهنني المحندد منن طنرف الإ

 90آلاف دج10ساعة والذي تم تحديده بنـ 40( الموافق لمدة عمل ذات SNMGالوطني الأدنى المضمون )

 في الشهر.
 

 

ب الشنعب لغنة العربينة فنإن أغلنف إلى كل هذا وإلى جاننب اللغنة الرسنمية الأولنى فني البلند وهني الض     

جلب جع ومهم لالجزائري يتقن اللغة الفرنسية ونسبة معتبرة تتقن اللغة الانجليزية وهذا ما يشكل عامل مش

تقلال سنستثمار الأجنبي المباشر، أما فيما يخص القطاع الصحي فهو في تحسنن وتطنور مسنتمر مننذ الإالإ

 .إذ لا يشكل أي عائق لدخول المستثمر الأجنبي

 

  البنية التحتية :الرابعالفرع 

لطرقنات اتربطها شبكة كبيرة من ،  2كم 2381741الجزائر ذات رقعة جغرافية شاسعة تبلغ مساحتها       

 المعبدة وغير المعبدة والسكك الحديدية والموانئ والمطارات حيث يقدر طول الطرق المعبدة 

 

 

 

                                                
.)المداخلة بعنوان مناخ 2003تثمار في جامعة سكيكدة سنة حول الاس II مداخلة د. زعباط عبد الحميد في الملتقى الدولي 89

 الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر(.
90 Examen de la Politique de l’investissement Algérie. P65  
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 92.كم4000، بينما السكك الحديدية  91كم 106000

 

فة البلند بالإضنا ورغم المجهودات التي بذلت لتطوير البنية التحتية إلا أنهنا غينر كافينة مقارننة بشسناعة     

ت إلننى الطرقننات الغيننر صننالحة للاسننتعمال فنني أغلننب الأحيننان وهننذا مننا يسننبب إلحنناق الأضننرار بالعربننا

 فرين التعنبمنا يلحنق بالمسنا زدحامنا كبينرا وهنذاإوالسيارات العابرة بها وأيضا المدن الكبرى التني تعنرف 

نظنر إعنادة ال والإرهاق لاسيما التأخر عن المواعيد، أما بالنسنبة للمطنارات والمنوانئ فتسنييرها يحتناج إلنى

لات تصاخص الإللتماشي مع المتطلبات الحقيقية كما أن السكك الحديدية تحتاج إلى دعم وتوسيع، أما فيما ي

 عنرف المزيندنتشار الانترنت ودخنول الهناتف النقنال ويرتقنب أن تإ فقد تحسنت نسبيا في الآونة الأخيرة مع

منا السنكنية كمن التحسن في المستقبل القريب، أما بالنسبة للكهرباء فهي تغطني كافنة المنناطق الصنناعية  و

ى أرمندة حتنواء الجزائنر علنإف علنى ذلنك ضنأن الغاز تم إيصاله إلى غالبينة المندن والمنناطق الصنناعية ، 

 لسدود.مهمة من ا
 

عناد النظنر يوفي الأخير ونظرا لأهمية البنية التحتية كعامنل جنذب وطنرد للمسنتثمر الأجنبني فيجنب أن      

ن ناحينة منسنتقطاب المسنتثمرين، فهنو لا ينزال يعناني التنأخر لاسنيما في هذه الشبكة أو العنصنر الحينوي لإ

 الطرقات.

  الظروف السياسية والأمنية :الخامسالفرع 

اد بهنا بينان عتمدت النظام الجمهوري في إطار المبادئ الإسلامية التي نإو 1962الجزائر سنة ستقلت إ    

 الذي تمثله حاليا ثلاث سلطات:1954أول نوفمبر 
 

ة إلنى سننوات بالإضناف 5السلطة التنفيذية ممثلة فني رئنيس الجمهورينة المنتخنب منن طنرف الشنعب لمندة  -

 رئيس الحكومة متبوعا بطاقمه الوزاري.
 

لأمنة، السلطة التشنريعية ممثلنة فني البرلمنان المكنون منن غنرفتين، المجلنس الشنعبي النوطني و مجلنس ا -

 سنوات، بالإضافة إلى هاتين السلطتين هناك السلطة القضائية. 05حيث ينتخبان كذلك لمدة 
 

مناسنبة  ظمنةحتى الآن نلاحظ إن النظام السياسي في الجزائنر هنو نظنام ديمقراطني وهنو منن أكثنر الأن     

 ين مقارنننةلتننوفير الاسننتقرار و الأمننن و بالتننالي هننو أحسننن الأنظمننة جلبننا للاسننتثمار الأجنبنني و المسننتثمر

 بالنظام الملكي المطبق مثلا في المغرب.

 

                                                
91 ? lgerieAPourquoi investir en   دراسة قام بها خبراء كنديين وممثلين من وزارة المؤسسات الصغيرة

 والمتوسطة)الجزائر(.
 .نفس المرجع السابق  92
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ر المسنتمر سنتقرار السياسني، جسنده التغيينبعندم الإ 1992نتخابنات إلكن تميزت العشنرية الأخينرة بعند      

 ت غداةد، فبعد إحداث العنف و اللاأمن التي عصفت بالجزائر في مطلع التسعينياللقاضي الأول للبلا

شننخاص نتخننابي و فقنندان الحكننام الننتحكم فنني زمننام الأمننور و تعاقننب الننوزارات مئننات الأتوقيننف المسننار الإ

ن عنحكومات متتالية سنقطت الواحندة تلنوى الأخنرى لعجنز كنل واحندة منهنا  10وعرفت الجزائر أكثر من 

 وم بعديجتماعي والسياسي العام لا سيما الأمني الذي كان يتدهور قتصادي والإالحل للوضع الإ إيجاد

ين الندول يوم، أين فقدت في هذه المرحلة الثقة بين الحاكم و المحكوم وهنو منا جعنل الجزائنر تصننف منن بن

لننك مننع ا ترافننق ذذات الخطننر السياسنني المرتفننع الننذي قلننص جاذبيتهننا للاسننتثمار الأجنبنني المباشننر ،لاسننيم

 للمطنارات تدهور خطير للوضع الأمني ومنع حصنار أجنبني غينر معلنن جسنده مقاطعنة الشنركات الأجنبينة

   ع الأمنننيالجزائريننة و تراجننع العنندد الهائننل للسننياح الأجانننب ، والملاحننظ فنني الفتننرة الأخيننرة تحسننن للوضنن

 ر الوضنع لاسنتقراإوذلك بداية من العهدتين الأخيرتين بإصدار مختلف القوانين و المراسيم المساعدة علنى 

الننويلات  سنتقرار لمجتمنع ذاقثنر كبينر فني تننوفير الأمنن وعنودة الإأسنيما القنانون المندني ومنا كنان لننه منن 

 وات وفتحننت الوكننالاتسننن 6ورسننت الطننائرات الأجنبيننة فنني المطننارات الجزائريننة بعنند غينناب أكثننر مننن 

 ستثمار الأجنبي المباشر.التجارية الأجنبية من جديد و بالتالي زيادة توافد الإ

  93الوضعية الاقتصادية: السادسالفرع 

ك فني وتجلنى ذلن 1986نخفاض أسنعار البتنرول سننة إقتصاد الجزائري مشاكل جمة غداة لقد عرف الإ     

ل الصنافية وفني تندهور معندلات التبناد  البترولينة وعجنز الميزانينةتراجع إيرادات الصادرات وفي الجباينة 

ى حتينناطي الصننرف، وكننان مننن نتيجننة ذلننك المزينند مننن اللجننوء إلننإخليننة وتراجننع اومعنندلات التبننادل الد

داخلي رتفنناع فنني مؤشننر المديونيننة الخننارجي منسننوبا إلننى الننناتج الننإالاقتننراض الخننارجي الننذي ترتننب عنننه 

ومعنندل نمننو  %82.2حننوالي  1993النندين منسننوبا للصننادرات الننذي بلننغ سنننة الخننام، وفنني مؤشننر خدمننة 

وكان من نتيجنة تطبينق بنرامج التصنحيح الهيكلني تحسنن المؤشنرات  %20.5( ومعدل تضخم %2-سالب)

ديونينة، ، تراجنع فني معندل التضنخم، تراجنع فني نسنبة خدمنة الم 1995بتنداءا منن سننة إقتصادية الكلية الإ

لوضنع ستمرار هذا اإصرف، وتحسن نسبي في معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي وحتياطات الإتحسن في 

 على حاله وفيما يلي نورد بعض المؤشرات الأساسية:
 

ملينار  4455.3إلنى  2002ليصنل سننة  2001ملينار دج سننة  4241.8سمي الخام بلغ الناتج الداخلي الإ -

 . %1.2وأثر السعر يقدر بـ  %4.1دج بمعدل نمو حقيقي 

                                                
  )مرجع سابق(. ،2003حول الاستثمار في جامعة سكيكدة سنة IIمداخلة د. زعباط عبد الحميد في الملتقى الدولي  93
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سننة  %0.34سنتهلاك بلغ معدل التضخم المحسنوب علنى أسناس المؤشنر العنام السننوي للأسنعار عنند الإ -

نخفناض رغننم تزايند الطلنب الننداخلي ، ويفسننر هنذا الإ 2002سننة  %1.43و 2001سننة  %4.23و 2000

نتقنال منن نظنام رتفاع الإنتاج الوطني من جهة وزيادة معتبرة للواردات من جهنة أخنرى، وكنذلك بنأثر الإإب

،  %30نسنننب ) 3( إلنننى نظنننام ذي %5، %15،  %25،  %40نسنننب ) 4تعريفنني لحقنننوق الجمنننارك ذي 

علننى الأسننعار عننند  ثننرأممننا  %48إلننى  %60نخفنناض الرسننم الإضننافي المؤقننت مننن إ(، و5%،  15%

 ستيراد وعلى المؤشر العام.الإ
 

فنني  %4.5وإلننى  2002سننة  %5.5إلننى  2001سنننة  %6نتقننل منن إسنعر إعننادة الخصننم لبننك الجزائننر  -

نخفاض تغير مؤشنر الأسنعار عنند الاسنتهلاك قند سنمح بظهنور نسنب فائندة حقيقينة إ، كما أن  2003جوان 

 .2002-1997إيجابية على مدى كل الفترة 
 

ملينون دولار  7064مقابنل  2002ملينون دولار سننة  5414يجابينا بلنغ إسجل الحسناب الجناري رصنيدا  -

 بسبب تراجع إيرادات المحروقات. %39.6نخفاض قدره إأي  2001ة سن
 

 مليار دولار. 23.11مليار دولار إلى  18.1رتفع من إحتياطي الصرف إ -
 

سننة  %40.5إلنى  2001سننة  %41.1نسبة مخزون المديونينة الخارجينة إلنى النناتج النداخلي الخنام منن  -

 . %20.9إلى  %22.1الخارجية إلى الصادرات من نخفضت نسبة خدمة المديونية إ، كما 2002
 

إلنى  2001من الناتج المحلي الإجمنالي( سننة  % -1.67مليار دج ) -70.9نخفاض رصيد الميزانية من إ -

، هنذه المؤشنرات جميعهنا تبنين مندى التحسنن النسنبي النذي يعرفنه 2002( سنة % -0.39مليار دج )17.3

 الاقتصاد الجزائري.
 

قتصادية فني تحسنن وبحالنة مقبولنة لكنن ليسنت ان كل هذه المؤشرات تقول أن الوضعية الإ* وفي الأخير ف

 بالدرجة التي تجلب أطماع المستثمر الأجنبي وتجعله يستثمر أمواله دون مخاطرة.   

       

  معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر :الثانيالمطلب 

سياســنـات إصلاحيــنـة و المزايــــنـا المتعــــنـددة و الحنوافز،إلا أن كنل رغم ما قامت به الجزائنر منن       

سنتثمار الأجنبني خنارج ستثمار لم يتقدم بل عكنس ذلنك إنعندم الإالمؤشرات تؤكد على حقيقة مرة هي أن الإ

قطاعات المحروقات و الحقيقة الثانية هني وجنود العديند منن رجنال الأعمــنـال الجزائنريين يرفضنون فكنرة 

سننتثمار فنني بلنندهم و يسننتثمرون فنني الخننارج و الحقيقننة الأخننرى هنني أن معظننم المسننتثمرين المحليننين لإا

سنتثمار بندءا بقوانيننه و قواعنده كمنا أن هنناك عندة أمنور يفتقرون إلى عنصر الثقافة و المعرفة المتعلقة بالإ

 ستثمار في الجزائر هي :تقف أمام تقدم الإ
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  السياسية، الاقتصادية والاجتماعيةالعراقيل  الأول:الفرع  

ستثمار الأجنبي من الناحية السياسية يمكن لنا أن نشير إلى الجانب السياسي ودوره الفعال في جذب الإ      

ففني الجزائنر   سنتثمار، المباشر، حيث تعتبر الأخطار السياسية من المؤثرات الأساسية في برامج منناخ الإ

ضنطرابات ستقرار السياسي فقد سيطر على التطورات السياسية ظناهرة الإالإ ولفترة غير بعيدة ومن ناحية

الأمنية  والتي أصبحت تشكل عائقنا كبينرا أمنام تندفق الاسنتثمارات الأجنبينة المباشنرة حينث أن حجنم تندفق 

مليننار دولار كمننا ورد فنني تنندفقات الاسننتثمار الأجنبنني المباشننر  5لننم يتعنندى  1995هننذه الأخيننرة فنني سنننة 

 ستقرار السياسي.ا، وتعتبر ظاهرة الإرهاب المعادلة الصعبة في مفهوم الإسابق
 

 

قتصننادي جتمنناعي فقنند مننرت الجزائننر بسننبب المنننهج الإقتصننادي لاسننيما الإكننذلك علننى المسننتوى الإ      

قتصنناد شننتراكي فنني مرحلننة أولننى ثننم كنتنناج لمرحلننة اللاأمننن التنني مننرت بهننا الننبلاد أدى إلننى تحطننم الإالإ

 ستثمار الأجنبي.درة الشرائية مما شكل عامل إبعاد للاستثمار وخاصة الإوضعف الق

 

 

 العراقيل الاقتصادية: -)أ(
 

 

سنتثمارات الأجنبينة المباشنرة ويكنون قتصادية واضنحة تكنون حنافزا علنى القينام بالإإإن وجود سياسة       

التني تمنارس نشناطها فني شنروط ذلك فني مختلنف المجنالات سنواء السياسنية النقدينة أم المالينة، والحكومنة 

قتصنادية، فهندف المسنتثمر مستقرة وواضحة هي أفضل من الحكومات التي تتميز بالتذبذب في سياسنتها الإ

قتصادي الذي يمنارس فينه نشناطه، فنالجزائر ولمندة طويلنة منن النزمن كاننت هو معرفة المناخ والمحيط الإ

( ونتيجنة لتعاقنب أكثنر منن عشنر 2000-1990ء )قتصادية غير واضحة، ففي العشنرية السنوداسياستها الإ

قتصننادية مختلفننة عننن الأخننرى وهننذا مننا شننكل عنندم شننفافية إحكومننات وكننل حكومننة تننأتي بقننانون وسياسننة 

 قتصادية مما شكل عامل إبعاد للمستثمر.السياسة الإ
 

المسنتثمر ن عدم وجود معلومات واضحة وقنوانين تشنجع علنى ذلنك تجعنل إأما في مجال الخوصصة ف     

سنتثمار فني الجزائنر ومنن الملاحننظ أن الجزائنر أولنت هنذا الملنف القسننط يحجنم عنن الندخول إلنى غمننار الإ

 .خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ذكرى تأميم المحروقات و هذا ماجاء فيالوافر من الأهمية 
 

يعند منن بنين العوامنل الدافعنة  OMCنضمام الجزائر بعند إلنى المنظمنة العالمينة للتجنارة إكما أن عدم      

 .لعزوف المستثمرين الأجانب عن الجزائر
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قتصننادية الكافيننة أو بالشننكل الننذي يطمننح إليننه أصننحاب ن عنندم تننوفر الحريننة الإإبالإضننافة إلننى ذلننك فنن     

صنحيفة ستثمار الأجنبي، حيث أن معهند هيرتناج وبالتعناون منع رؤوس الأموال الغير مقيمين يعد عائق للإ

والذي يتضنمن  2001قتصادية لسنة شمل مؤشر الحرية الإ 2002وال ستريت جورنال أصدر تقرير لسنة 

دولننة تتمتننع  57دولننة تتمتننع بحريننة كاملننة و 14ن إدولننة عربيننة، ووفننق المؤشننر فنن20دولننة مننن بينهننا  551

نعنندام إولننة تشننهد د 31قتصننادية ضننعيفة وإدولننة تعتبننر ذات حريننة  71قتصننادية شننبه كاملننة بينمننا إبحريننة 

قتصادية فيها، وقد صنف هذا المعهد وفق هنذا المؤشنر الجزائنر فني المرتبنة العاشنرة منن ضنمن الحرية الإ

 :قتصادية ضعيفة إالدول العربية بمستوى حرية 
 

 

تعتبر اليد العاملة الجزائرينة فني نظنر المسنتثمرين الأجاننب غينر منتجنة أي ذات اليد العاملة الجزائرية:  -

إنتاجينة قليلننة مقارننة بمننا تتقاضنناه منن أجننر ويظهننر ذلنك مننن خننلال مقارننة الجزائننر بنندول شنرق آسننيا أيننن 

إنتاجيننة الينند العاملننة جنند مرتفعننة والأجننر منننخفض نوعننا مننا، بالإضننافة إلننى ذلننك غينناب الكفنناءة فنني بعننض 

لعننزوف عننن الأحيننان لهننذا يضننطر المسننتثمرين الأجانننب للاسننتثمار فنني دول كنندول جنننوب شننرق آسننيا وا

 الجزائر.
 

ستغلال الموارد المحلية لا توجد عليها أية قوانين صريحة لحند الآن وهنذا إإن ستغلال الموارد المحلية: إ -

 ستغلال هذه الموارد المحلية.إما يشكل مخاوف لدى المستثمرين الأجانب والمحليين في 
 

 

السنوق المحلينة تعتبنر ذات  الجزائر إلا أنرغم شساعة الموقع الجغرافي الذي تتميز به السوق المحلية:  -

حجم صغير مقارنة بأسواق أخرى ، لذا تعتبر السوق الجزائرية أقل جنذب للمسنتثمرين وهنذا بالمقارننة منع 

ف إلننى ذلننك معاننناة الجزائننر مننن بطننأ النمننو فنني أسننواقها وأيضننا عزلننة ضننأسننواق آسننيا وأمريكننا اللاتينيننة، 

ننه منع بداينة تطبينق مبنادئ أقتصادية زاد من صغر حجم سوقها، إلا إالجزائر وعدم مشاركتها في تحالفات 

وتفاوض الجزائر للانضنمام إلنى المنظمنة العالمينة للتجنارة  2005تحاد الأوربي في جويلية الشراكة مع الإ

سنتثمارات أجنبينة أكثنر فنأكثر وذلنك إسنتقطاب إسوف يكون بنادر خينر بزينادة نمنو السنوق المحلينة وزينادة 

 ستثمارات الأجنبية.القيود الجمركية التي تعتبر عائقا كبيرا في وجه الإ بزوال أغلب
  

 

يعتبر النظام البنكي من أهم العوائق في وجه المستثمرين الأجانب نظرا لعندة أسنباب منهنا النظام البنكي:  -

سننتثمار صنعوبة مننح القنروض منن طنرف البننوك الجزائرينة وعندم وجنود بننوك متخصصنة فني عملينة الإ

وعدم تحمل البنوك الجزائرية للمخاطرة مما أدى إلى غياب مصندر أساسني لتموينل المؤسسنات، بالإضنافة  

 إلى ذلك صعوبة تحويل الأموال والقيود المفروضة على عملية الصرف بالعملة
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 لإصلاحاتاستثمارات الأجنبية. كما أن تأخر ستقطاب الإإالصعبة وغيرها من الأسباب التي أدت إلى عدم 

قتصناد لإقتصنادية الرامينة لإنعناش افي النظام البنكي وضعفه منن بنين أسنباب فشنل كنل سياسنات الدولنة الإ

ر طريقننة سننتثمار خاصنة وبالتننالي فعلننى الدولنة الإسننراع فنني إصنلاح كلنني للنظننام البنكني أو تغييننعامنة والإ

س نظننام جتمنع وبننناء أسندخنار فنني المالتموينل فني الجزائننر وإنعناش السننوق المالينة مننن خنلال بنث ثقافننة الإ

تثمار سننسننتقطاب الإإجننل أسننتدانة وهننذا مننن تمويننل يعتمنند علننى الأسننواق الماليننة ولا يعتمنند علننى نظننام الإ

 الأجنبي المباشر في فترة وجيزة.

 

   البنية التحتية: -)ب(
 

والنقنل نسجل ضمن هذا الإطار نقص وتخلف معظم الهياكل والبنايات الأساسنية منن خندمات الطنرق        

فني إيجناد  تصالات والطاقة والمياه وغيرها، ويبدو أن طموحات المستثمر الأجنبي تكمنوالمواصلات والإ

خنندمات البنيننات الأساسننية متننوفرة بننالكم والكيننف، إذ أن تننوفير البنننى التحتيننة يسنناعد المسننتثمر علننى إقامننة 

ن عدم توفر هذه البننى إلك فقتصادية واضحة وسليمة وعلى العكس من ذإمشروعه على أسس ومرتكزات 

ثر واضح في إحجام المستثمر في إقامة مشروعاته وإعاقة تنفيذها في المواعيد المبرمجة ومنا قند ينجنر أله 

سنتثمار، وفني نهاينة المطناف على ذلك من زينادة فني التكناليف حينث يننعكس أثرهنا علنى عندم مردودينة الإ

ويمكنن ضنمن هنذا الإطنار  سنتمرارها،إبنل وعلنى إمكانينة التأثير على إمكانيات النجاح الخاصة بالمشاريع 

مننن السنننلع المسننتوردة تمنننر عبننره إلا أن مختلنننف   94%80وصننف حالننة مينننناء الجزائننر بنننالرغم مننن أن 

المتعاملين يشتكون مرارا من بطئ عملية تسريح السلع التي تستغرق فني بعنض الأحينان عندة شنهور بفعنل 

  ثقل الإجراءات الإدارية.

 

 العراقيل السياسية:  -)ج( 
 

 

ليصها ت التي تم تقندماج الآتية من مختلف الفعالياإن النظام السياسي غلق كل منافذ الحوار وقدرة الإ       

شها، ة تم تهميجتماعية وحتى الثقافيقتصادية والإإلى أقصى حد كما نجد أيضا أن كل الطلبات السياسية والإ

لنت تخنذت أبعناد خطينرة أدخإومن خنلال هنذا لا يمكنن أن نسنتغرب فني وجنود تضنارب بنين المفناهيم التني 

بجبهنة  1989جتماعية أدى في سنة ضطرابات الإالجزائر في دوامة رهيبة لا يمكن نسيانها حيث نتيجة الإ

 نتخابات و بهذا بتعدد الأحزاب في الإعتماد دستور جديد يسمح إالتحرير الوطني إلى 

 

                                                
منذكرة لنينل شننهادة الماجسنتير، جامعنة الجزائننر  الاسنتثمار الأجنبنني المباشنر فني الجزائننر بنين الواقنع والإصننلاح ، قندور، 94

 . 136)معهد العلوم الاقتصادية(، ص 
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جنة لأسف ونتيلختيار لم يهضم بثقافة سياسية واعية دخلت الجزائر عهدا جديدا من الديمقراطية لكن هذا الإ

ة ر، بالإضنافرتفاع نسنبة المخناطرة الأمنينة فني الجزائنإلذلك عانت الجزائر حالة من اللاأمن مما ساهم في 

ة سنتقرارا سياسنيا، حيننث تعاقنب علنى كرسني الرئاسنة خمسننإ 1988إلنى ذلنك لنم تعنرف الجزائننر مننذ سننة 

نتين وزينر ولا تتعندى فتنرة كنل حكومنة سن 520رؤساء و بلغ عدد الحكومات عشرة بتعداد وزاري يقندر بنـ

تمام فني هوجود قانون محدد للاستثمارات نجد أن كل حكومة تركز الإفي غالب الأحيان وعليه بالرغم من 

لأهنداف اخنتلاف فني إستثماري على القطاعات التي تتماشى ورغباتهنا ممنا ننتج عننه مجال تهيئة المناخ الإ

 والتوجهات.
 

عائقنا كبينرا أمنام نعقد في الجزائر أن المخاطرة الأمنية تشكل إلقد أكد الملتقى الدولي للاستثمار الذي        

ستثمار الأجنبي المباشر، ويشكل ذلك الشغل الشاغل للأجانب النذين يتخوفنون منن القندوم فني ظنل جذب الإ

تفنناق إ ظننروف غيننر مواتيننة بننالرغم مننن أن السننوق الجزائريننة مغريننة خاصننة وأن الجزائننر صننادقت علننى

المسنتثمرين  ل الحنر ممنا يسنهل علنىتحاد الأوربني، وهنو منا سنيجعلها منطقنة للتبنادالشراكة النهائي مع الإ

 95.نطلاق نحو السوق الجزائريةالأجانب الإ

  العراقيل القانونية و التنظيمية :الثانيالفرع 

ستثمارات، و عليه فقد تتوزع تكمن العراقيل التنظيمية أساسا في غياب تشريع قانوني شامل ينظم الإ        

عليه تشتت المستثمرين بين أكثر من تشريع وهذا قند ينؤدي ستثمارات على أكثر من الشيء الذي يترتب الإ

، واخننتلاف هننذه الاجتهننادات مننن  *إلننى فننتح البنناب أمننام الاجتهننادات بشننأن الجوانننب التنني أغفلهننا التشننريع

مسؤول إلى آخر، الأمر الذي يخنل بعدالنة التشنريع منن حينث وجنوب تطبيقنه علنى المتسناوين فني المراكنز 

 القانونية.
 

التنفيذينة وستثمارات وغياب اللوائح التفسنيرية إلى عدم وضوح النص في قوانين وتشريعات الإبالإضافة  -

تطبينق خنتلاف فني تفسنيرها وبهنذا يفنتح المجنال لمفارقنات فني الإالتي تفصل في مضمونها ممنا ينؤدي إلنى 

 ينطوي في كثير من الأحيان على تمييز مجحف.
 

 وهو سلوك مناوئ الليبرالية  ، *القبلية و التراخيص المسبقة إن السلوك الجزائري يتميز بتعدد الرقابة -

                                                
 .138الاستثمار الأجنبي المباشر بين الإصلاح والواقع، مرجع سابق، ص قدور، 95

ناقضا تهناك أن  يث نسجلنشير هنا إلى التأخر المسجل في صياغة القوانين و إقرار المراسيم التنفيذية وتطبيقها ميدانيا ح *

ثل غياب ممارات بين التشريعات و القوانين من جهة والواقع من جهة أخرى وعدم مسايرة القوانين الأخرى لتطور الاستث

 قانون خاص بإصلاح القطاع المالي.

لمركزي نجد في هذا الشأن صعوبة فتح حساب بنكي بصورة مباشرة و ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من البنك ا *

 بتحويل الأموال. للقيام
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 ار و يحدويعارض التوجه الليبرالي الذي تبنته السلطات العمومية، هذا السلوك المحافظ يضر بالاستثم

إعنادة  سنتثمار الأجنبني المباشنر فني الجزائنر، الأمنر النذي يتطلنبمنه و يساهم بنذلك فني تقلنيص فنرص الإ

 النظام المركزي.النظر في 
 

ستثمارية مع تشريعات القطاعات الأخرى، لاسنيما أن عدم مسايرة التطورات الحاصلة في التشريعات الإ -

عنندد مننن القطاعننات لا يننزال يعنناني مننن شننبه جمننود فنني مجننال الإصننلاح علننى غننرار المنظومننة البنكيننة أو 

حنوالي  المسنتثمر علينه أن يتخطنىالمصرفية وحتى بعض القطاعات الصناعية، ففني هنذين القطناعين فنإن 

سنتثماره، هنذه المندة التني يضناف إليهنا إمرحلة قبل الحصنول علنى التنرخيص بإقامنة مصننع و تجسنيد  30

فترة أخرى مرتبطة بإجراءات تكوين المؤسسة أو الشركة ستمتد على ثلاث أو أربع سننوات للوصنول إلنى 

والإنجناز الفعلني للمشنروع،  سنتثمارقع بين قرار الإتحسين المشروع نهائيا، وهي المدة التي تفصل في الوا

سننتثمارية فنني دول الجننوار لا يتعنندى شننهرين إلننى ثلاثننة أشننهر نجنناز المشنناريع الإإبينمننا نجنند أن متوسننط 

والفنناكس لا يتجنناوز ثننلاث  كأقصننى تقنندير مننع كننل التسننهيلات، كمننا أن تشننكيل شننركة وتجهيزهننا بالهنناتف

 أو فاكس في الجزائر عدة شهور. كية بينما يتطلب إقامة خط هاتفيساعات في الولايات المتحدة الأمري
 

 

يعتبر من أهم العقبات التي تواجه المسنتثمرين،  مشكل العقار و شهادات الحصول على ملكية الأراضي : -

سننتقرار المسننتثمرين فنني الحصننول علننى الأراضنني يبقننى دائمننا مننن إفالعقننار وهننو عامننل مسنناعد جنندا علننى 

سنتثمار التابعنة لصنلاحيات النوالي والتني منن مهامهنا القينام بنالإجراءات المحلية لندعم الإ صلاحيات اللجنة

ورخنص البنناء، ولكنن جنوهر الضرورية اللازمة التي تسمح للمستثمر الحصول على العقارات الصناعية  

اسنتغلال الإشنكال يكمنن أساسنا فني طنول المندة الزمنينة التني تسنتغرقها عملينة رد هنذه الهيئنات لمننح قنرار 

العقار فقد يطول الأمر أحيانا لمدة سنة إن لم نقل أنهنا فني بعنض الأحينان فتنرة إنجناز المشنروع نفسنه التني 

سنتغناء المسنتثمر إمما يؤدي فني كثينر منن الحنالات إلنى  ANDIستثمارتمنحها الوكالة الوطنية لتشجيع الإ

أكبر الصعوبات ومنن أهنم المعوقنات أمنام بصفة كلية عن المشروع، وبالتالي يبقى الوصول إلى العقار من 

مسارا طويلا وموافقة عدة سنلطات وهيئنات منهنا  ستثمار بحيث يتطلب الحصول على قطعة أرضقرار الإ

بالنسبة للمؤسسات الأجنبية إلزامية الحصول على تنرخيص النوالي للحصنول علنى قطعنة أرض لإقامنة أي 

سننتثمارات فنني تنني لا نجنند لهننا أثننرا فنني قنناموس الإمشننروع وصننعوبات أخننرى تتعلننق بشننهادات الملكيننة وال

 ستثمار تتمحور حول بعدين :قتصادية للشركة العالمية التي ترغب في الإبلادنا، حيث أن النظرية الإ
 

 ملكية الأصول المستخدمة في ممارسة النشاط الإنتاجي بالأسواق. -

 موقع ممارسة هذا النشاط الإنتاجي. -
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علنى قنرار  * الدراسنات فقند أشنارت النتنائج إلنى أن تنأثير درجنة العوامنل الموقعينةوفي ضوء بعض        

هننل المشننروع  -اسننتثمار أي بعبننارة أخننرى ختلاف شننكل و نمننوذج الإإسننتثمار فنني دولننة مننا يختلننف بننالإ

كمنا   -ستثماري يكون مملوكا ملكية مشتركة أم سيكون مملوكا ملكينة مطلقنة للمسنتثمر الأجنبني المباشنرالإ

سنتغلال العقنار لندى الهيئنات المعنينة، وإن تنم تخصنيص بعضنها إنسجل بطء وتعقيد  إجراءات تقنديم ملنف 

فنجدها ذات تكاليف باهظة تثقل كاهنل المسنتثمر، حينث نجند أن معظنم المنناطق الصنناعية حالهنا متندهورة 

 .تثماريةسإجدا ولا تتوفر على أدنى المرافق فأصبحت بذلك لا تشجع على إقامة مشاريع 
    

 

نعنندام إوينننتج هننذا الأمننر أساسننا مننن البيروقراطيننة والننروتين الإداري، وكننذا  الرشرروة والفسرراد الإداري : -

نعندام التنسننيق بننين الهيئننات إسننتثماري ممننا ينؤدي فنني النهايننة إلننى أنظمنة معلوماتيننة تننلاءم القينام بالعمننل الإ

فهنو نناتج عنن عندم وضنوح النظنام الضنريبي وعندم كفاينة ستثمار أما من الناحية القانونية المشرفة على الإ

شفافية القوانين والإجراءات الضريبية، ويكمن هذا أساسا في إعطاء صلاحيات كبيرة لمحصنلي الضنرائب 

وعدم إستقرار البيئة القانونية والتشريعية التي تحكنم المؤسسنات الحكومينة إذ أن وجنود  * مع غياب الرقابة

قنادرة علنى تطبيننق القنوانين ينؤثر علننى قينام هننذه ادل إضنافة إلننى وجنود حكومننة نظنام قنانوني وضننريبي عن

نتشار الفساد، أما في حالة فشلها في تأدية وظائفها قند إ المؤسسات بالمهام الموكلة إليها بشكل فاعل يحد من

 يدفع المتعاملين إلى اللجوء إلى أساليب غير قانونية لرشوة المسؤولين لإنجاز أعمالهم.
 

 

ت تكناليف إذا فالرشوة تعتبر أحند العوامنل التني يراعيهنا المسنتثمر فني مشناريعه و تضناف فني حسنابا      

 وأعبنناء المشننروع وأن هننذا العامننل هننو يننؤرق السننلطات لاسننيما الجهننات التنني تعمننل علننى تحسننين مننناخ

ن البننك منالمخصص ستثمار في الجزائر حسب تقرير الفريق ستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة فإن الإالإ

ة ود لمحاربنالعالمي مازال رهين البيروقراطية والرشنوة وتندعو منظمنة الشنفافية العالمينة إلنى تكثينف الجهن

لمنظمننة اوتهننتم  الفسنناد و تبننني سياسننة النننفس الطويننل للوصننول إلننى بيئننة أكثننر شننفافية فنني أداء الأعمننال ،

 تحريم  انين التي صدرت من أجلبمتابعة الإجراءات الوطنية التي تحارب الفساد مثل القو

 

 

                                                
لة حتى حا مشكلة صعوبة إثبات الملكية قد تؤدي إلى تنازع الملكية و قد يطرح إشكالا عند خوصصة المؤسسات أو *

 ستثماري.كونها لا توافق بطبيعتها مع نوع النشاط الإ الشراكة،
تشار ظرا لاننة بأخرى جديدة في هذا المجال اضطرت بعض دول أمريكا الجنوبية إلى استبدال أجهزة التحصيل القائم *

 الفساد في الدوائر.
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 لننك مننعدفننع الرشنناوى مننن قبننل الشننركات الأجنبيننة المباشننرة إلننى كبننار المننوظفين و الحكننوميين، وتوافننق ذ

بالإضنافة وسياسات محاربة تبييض الأموال والعمل على زيادة الوعي بمحاربة الفساد على كافة الأصعدة، 

بنر دارينة يعترتفناع التكلفنة الإإم المنال و الأعمنال فنإن مشنكل إلى ظاهرة الرشوة التي تتفشى كثيرا فني عنال

اد هاجسننا آخننر حيننث تحتننل الجزائننر المرتبننة الأخيننرة مقارنننة بتننونس والمغننرب وهننذا مننا يننؤدي إلننى إبعنن

يند روع وتعقنجناز المشننتظنار لإالمستثمرين الأجانب لارتفاع قيمة التكلفة الإدارية من جهنة وطنول مندة الإ

 ية أخرى. الإجراءات من ناح
 

هنا متوسنط وبالرغم من أن الجزائر لم تدمج ضمن مؤشر الشفافية إلا أن المختصنين يصنفونها علنى أن      

اد رصيدها المسجل ينطوي على وجود درجة فساد عالية خاصة وأن مؤشر الرشوة من أسوء مظناهر الفسن

 المطلوب.ستثمار الأجنبي المباشر بالقدر في الجزائر وهو ما سبب تأخر دخول الإ

 

 

  جنبي في الجزائرستثمار الأالضمانات الخاصة لحماية الإ :الثالثالمطلب 

صنراعيه جنبني المباشنر حينث فتحنت البناب علنى مسنتثمار الأتخذت الجزائر سياسة النهنوض بالإإلقد       

لمحلني و اجنبي بهدف التنمية فهذا لا يخلو من وجود نزاعنات بنين الطنرفين سمال الخاص الوطني و الأألر

 و      لي داخالنفنراد و الممتلكنات علنى مسنتويين رسناء قنوانين لضنمان الحماينة علنى الأإجنبي و لذا تنم الأ

 . خارجيال

  الضمانات الممنوحة على المستوى الداخلي :الأولالفرع 

 : 96 والتي تتمثل في الحماية القانونية و القضائية      

 

 (12-93المرسوم  نظر الىأ) : الحماية القانونية -أولا
 

 : هم تلك النقاطأو من       
 

ننب جارين الأجنبني منن جهنة و المسنتثمالمعاملة المنصفة و العادلة بين المسنتثمرين الجزائنري و الأ أمبد -

 خرى .أفيما بينهم من جهة 

 ئريعلى التشريع الجزا أمن التغيرات التي تطر أتجميد التشريع الجزائري حيث يحمي هذا المبد -

  يه فيستثمارات و هذا ما يطلق علفيؤدي هذا الى تجميد القانون الجزائري المتعلق بالإ ،ستقبلا م

                                                
 .36ص  ،9991،  30طبعة ،ديوان المطبوعات الجامعية  ،عليوش قربوع كمال " قانون الاستثمار بالجزائر " 96
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 .Auto – limitation القانون الدولي بالتحديد الذاتي 

مننن  12مننوال المسننتثمرة و العوائنند (  و بينننت المننادة و التنننازل ) تحويننل رؤوس الأأضننمانات التحويننل  -

  .يوما 60ر طلبات التحويل التي يقدمها المستثمر كأجل لا يتجاوز ظتنن أخيرة على الفقرة الأ

طار القنانون إ " لا يتم نزع الملكية إلا في 20ن مفهوم نزع الملكية قد كرس دستوريا حيث نصت المادة إ -

 ". 

الإشنكال تنفني وجودهنا  نأينة دولنة صبح قاعدة عرفية مكرسة دوليا متعارف عليها لا يمكنن لأأميم فأما التأ

 .المطروح بشأنها بمسالة تحديد التعويض
 

يتمثل هذا الضمان في القضاء الدولاتي ) قضاء داخلني محلني بنين الطنرفين ( و   الضمان القضائي: -ثانيا

 .القضاء التحكمي 
 

 

  : من المرسوم التشريعي على ما يلي 41نصت المادة القضاء الدولاتي:  -)أ(
 

جنراء إمنا نتيجنة إمنا بفعنل المسنتثمر و إجنبني و الدولنة الجزائرينة المسنتثمر الأ" يعرض أي ننزاع بنين     

 تخذته الدولة المقصودة ضده على المحاكم المختصة .."إ
 

 

 التحكيم الدولي: اللجوء إلى  -)ب(
 

جنبينة و ترقيتهنا علنى سنتثمارات الأجنل حماينة الإأطراف و هذا كلنه منن و متعدد الأأ سواء كان ثنائي      

جراء قانوني معترف به دولينا للفصنل فني إلى التحكيم الدولي كإاللجوء  أقرار مبدإساس المعاملة بالمثل و أ

النذي  12-93جانب و هنذا منا جناء فني المرسنوم النزاعات التي يحتمل وقوعها بين الجزائر و متعامليها الأ

ختينار طنرق التحكننيم و إن يخننول للاطنراف المتنازعنة صنلاحية إو ،لنى التحكنيم الندولي إاللجنوء  أقنر مبندأ

و هنذه حسنب منا أكدتنه المنادة )  ،سنتقلالية ختينار التني تتمتنع بالحركنة و الإرادة الإإحترام إن يقوم بنأكذلك 

ختينار بنين نمنط ( و التي ضنبطت بمنطنق التحكنيم بحينث حولنت للإطنراف صنلاحية الإ1مكرر فقرة  458

 :وعلنى سنبيل المثنال        لنمط الثاني المتمثل في التحكيم إحندى الهيئنات الدولينةو ا( AD HOCالأول ) 

 (. CCI )الغرفة التجارية الدولية
 

 

 :جنبيةتفاقات الجزائرية الأالإ -ثالثا
 

سنتثمارات و خرى في ترقية و تشجيع و ضمان الإتفاقات الثنائية بين الجزائر والدول الأتمثلت هذه الإ      

 .زدواج الضريبي و تفادي التهرب الجبائيتجنب الإ
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 :الضمانات الممنوحة على المستوى الخارجي الفرع الثاني 

سنتثمارات ة بالإطراف الخاصة بحل النزاعات المتعلقتفاقيات المتعددة الأوتتمثل هذه الضمانات في الإ      

فاقينة تنظمامهنا لإإو كنذا  1965منارس  18خنرى الموقعنة فني واشننطن فني بين الدول و الرعاينا الندول الأ

 .10/06/1958جنبية و تنفيذها في حكام الأقرار بالأعتراف و الإنيويورك لإ

 

 

 : تفاقية واشنطننظمامها لإإ -أولا
 

 صننبحت سنارية المفعننولأو التني    BIRDتحننت رعاينة  1965منارس  18تنم المصنادقة عليهننا ينوم       

سننتثمارات لإشناء المركنز الندولي لتسنوية الخلافنات المتعلقنة باإنبموجبهنا تنم  1984كتنوبر أ 14بتنداءا منن إ

CIRDI  30/10/1995في.  
 

 : 97مايلي CIRDI تفاقية عن طريق وساطة المركز الإ هذهتتضمن       
 

  مانة دائمة و له قائمة المصالحين و الحكامأمنظم تحت تصرف.  

  فعالية و نجاعة التحكيمCIRDI  ه و فهو مركز مؤهل و متخصص لمعرفة النزاعات قبل علاقة مانعن

  .ستثمارمباشرة مع الإ

 د الدوليننةيقنندم وسننائل التوثيننق و التحكننيم و المصننالحة و التحكننيم لتسننوية الخلافننات الناجمننة عننن العقننو 

 .المتعلقة بالاستثمارات 

  مريكيأدولار  100ستدعاء التحكيم هي محددة ب إيداع إحقوق.  

 CIRDI – en acceptant de recevoir a l’arbitrage   الدولنة تتخلنى عنن ممارسنة الحماينة

رف طنقنرار منن ذا كان هؤلاء يرون رفض الإإطراف المتخاصمة  إلا الدبلوماسية لصالح رعاياها للأ

 .خرى عضوة للحكم التحكيمي لصالحهمأدولة 

 Une fois rendue  قلنيم دولننة إالحكننم التحكيمني نهننائي تصندره محكمننة وظيفتهنا فننوقmise en 

cause عن طريق الحكم. 

 

 : و الدولية تفاقيات الإقليميةنضمامها لبعض الإإ -ثانيا
 

 

حنل النزاعنات و لقرار التحكيم كسبيل شرع إتفاقيات المتعلقة بنظمام لبعض الإلى الإإبادرت الجزائر        

 خرى البارزة  على المستوى ستعدادها للاتفاقيات الإقليمية الأإلى جانب إتسوية الخلافات 

                                                
97 D.E.LEKHAL : « la protection des investissement étranger en Algérie » ; Revue                  

mensuel économique  p35 
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  : العربي و الإسلامي و نذكر من بينها ،ربي االمغ

 

 .و المتعلقة بالتعاون القضائي 1983افريل  6تفاقية الرياض الصادرة في إ -

  .و المتعلقة بالتحكيم التجاري 1987مارس  24العربية لعمان الصادرة في تفاقية الإ -

 ربي .نشاء تحكيم دولي مغاإو تضمنت  1998نوفمبر  4تحاد المغاربي الصادرة بتاريخ تفاقية الإإ -
 

 

تفناق الخناص النذي ننص تفاقينات المبرمنة فني محتواهنا الصنلح و التحكنيم والتسنوية و الإوكل هذه الإ       

جل النزاعات و تسوية الخلافات التي يتحمل حندوثها منا بنين الأطنراف أعلى شروط التحكم و ذلك كله من 

تفاقينات الثنائينة التني أبرمتهنا الجزائنر ن الإأتفاقيات و على سبيل المثنال نجند التي أمضت على مثل هذه الإ

 98: منها 2سبانيا تسير حسب المادة إمع 
 

 6     جنل أ ن يكون قابلا للحنل و التسنوية بطريقنة ودينة )التراضني ( فنيأن هناك نزاع لا يستطيع ذا كاإ -

  : ختياره لدى كل منإعتبارا من إعلان تدوين نزاع المستثمر يستطيع بإأشهر 
 

 *  محكمة التحكيم وفقا لقانون معهد التحكيم لغرفة التجارة بستوكهولم.   

 . CCI* مجلس التحكيم التابع لغرفة التجارة الدولية الموجود بباريس    

ون مننم المتحنندة للقننانمحنندد مننن طننرف قننانون التحكننيم التننابع للجنننة الأ AD.HOC* محكمننة التحكننيم    

 . CNUDCIالتجاري الدولي 

 CIRIDI .* لدى    
 

هتمنام القنوي لإجنبينة و جندنا امنن الندول الأتفاقيات المبرمة منع عندد ناه من الإأومن خلال جل ما قر       

منع  مر تماشنياللسلطات الجزائرية فيمنا يتعلنق بنالتحكيم الندولي و ضنمان الحماينة القانونينة لكنلا منن المسنتث

منهنا  خنارجي سنعيانفتناح علنى الرأسنمال القنرار سياسنة الإإالقوانين المحلية و الدولية المتعلقة بالتحكيم مع 

 قتصاد العالمي .ني مع التحولات الإقتصاد الوطتكييف الإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .1990فريل أ 26المؤرخة في  23الجريدة الرسمية رقم  98
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 خاتمة الفصل: -
 

طار عملية إتخذت في إمتيازات التي قد جراءات و الإهم الإألى عرض إ الثانيلقد تطرقنا في الفصل        

صننلاحات ول تلننك الإأقتصننادي و تحريننر التجننارة الخارجيننة فكانننت نفتنناح الإالتنميننة و الننذي يتمنناش مننع الإ

وتسننهل مننن        قتصنناد و تعننديلات تخنندم الإأو مراسننيم أقتصننادية تنمويننة ووضننع قننوانين إفننرض سياسننة 

  .جنبيةموال الأستقطاب رؤوس الأإعملية 
 

: تجنناهين إساسننا علننى أقتصنناد الجزائننري كانننت مبنيننة صننلاحات فنني الإن الإأوممننا سننبق ذكننره نجنند        

      مننوال المؤسسننات العموميننة أجنبيننة مننع فننتح رؤوس و الشننراكة الأ تطبيننق الخوصصننةهننو  فالإتجنناه الأول

       داريننة ) التخلنني عننن الوصننية (تخنناذ القننرارات الإإسننتقلالية التامننة فنني تسننير تلننك المؤسسننات و ومنننح الإ

  .شتراكية مع تفاقم حجم المديونية و غيرهاجاء بعد فشل تطبيق السياسة الإ اوكل هذ

جنبي المباشر المنتج الذي قام بتعنديل سياسنات الندول المضنيفة نحنو ستثمار الأعتماد الإإف تجاه الثانيما الإأ

همهنا  قنانون النقند أستثمار و تدعمنه الإ أن يسن قوانين تنشأالدول المستثمرة فكان على المشرع الجزائري 

و منن مخلفاتنه قنانون  ،جنبينة علنى مسنتوى البننوك سنتثمارات الأالنذي جناء لمعالجنة الإ 10-90و القنرض 

   APSIسننتثمارات نشنناء وكالننة دعننم و متابعننة الإإسننتثمارات و بمقتضنناه تننم المتعلننق بترقيننة الإ 93-12

لكننن بعنند تحسننين عائنندات  ،وليننة داريننة للمسننتثمرين و متابعننة المشنناريع الأجننراءات  الإمهمتهننا تسننهيل الإ

 03-01مر رقنم بنالأ 12-93يل المرسنوم قتصنادي طمنوح تنم تعندإحتيناطي و تطبينق برننامج إالجزائر من 

داء الاداري و فتنرة عنرف تحسنن فني الأ APSIمحنل   ANDIنشناء وكالنة إسنتثمار و المتعلق بتطوير الإ

ن تخننوف المسننتثمر إلننك فننذسننتثماري و تطننويره و زيننادة علننى تقيننيم المشنناريع و توسننيع حجننم النشنناط الإ

و أتفاقينات ثنائينة إت لحماينة لكنلا الطنرفين ووضنع نظمنة الندول المضنيفة سنمح بعقند ضنمانامن أجنبي  الأ

عطاء مزايا ضريبية و إطراف خاصة بالتحكيم الداخلي و الخارجي في حالة النزاعات .........و متعددة الأ

 .دخوله في العملية الانتاجية  بطريقة غير مباشرة و بعد أستثمار المنششبه ضريبية تدخل في الإ
 

جنبني سنتثمار الأمتينازات التشنجيعية فقند عنرف الإصنلاحات و الإعرضنه منن الإ تنم و تماشيا مع منا       

بننالرغم مننن  2001- 1999مننوال خاصننة مننا بننين سننتقطاب جدينندة لحجننم التنندفقات مننن رؤوس الأإمرحلننة 

 .عاقت تدفقهأشكالات إعراقيل و 
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 مةـــالخات: 

قتصاد وفتح المجال أمام القطاع الخاص المعتمدة من طرف الدولة في نهاية إن سياسة تحرير الإ     

ستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر، وكذلك أن الموقع يجابي على تدفق الإالأثر الإالثمانينات كان لها 

نضمام الجيواستراتيجي للجزائر وتوفرها على موارد طبيعية هائلة وحجم السوق المتجه نحو التطور والإ

قتصاد للاندماج في الإالمرتقب للجزائر للمنظمة العالمية للتجارة وذلك ما يفتح لها الباب على مصرعيه 

 ستثمار الأجنبي المباشر.ستقطاب الإيجابية لإإالعالمي، كل هذه العوامل تمثل نقاط 

ستثمار في الجزائر لعدة قتصاديين الخواص ينتقدون مناخ الإغلب المتعاملين الإألكن رغم هذا فإن    

قتصادي، وكذلك من المشاكل أسباب منها، تباطؤ الدولة في مسارها نحو تحرير ولامركزية النظام الإ

ف إلى ذلك تأخر النظام المصرفي ضرتباط الدولة الدائم بقطاع المحروقات إالحقيقية مشكل العقار و

نعكس سلبا على تدفقات إوالبيروقراطية وعدم فعالية النظام القانوني وعدم صلاحية البنية التحتية، هذا ما 

ستفادة من ستقطابه والإستثمار في الجزائر لإحسنة لترقية مناخ الإستثمار الأجنبي المباشر إلا أن النية الالإ

 قتصاد. قتصادية الشاملة يمثل جانب إيجابي على الإمزاياه في تحقيق التنمية الإ

ستثمار أكثر في عتبارات لابد للحكومة الجزائرية الإسراع في الإصلاحات والإوبناءا على هذه الإ   

ستثمارات الأجنبية المباشرة، وهذا ما ع سياسة ترقية حقيقية لجلب الإمجال تحسين مناخ الأعمال ووض

ينعكس على النمو الاقتصادي وخلق مناصب شغل ونقل التكنولوجيا وغيرها من الفوائد، وهذا لا يتأتى إلا 

ستثمار، وزارة قتصاد   ) الوزارة المنتدبة لترقية الإبعملية تنسيق بين جميع الهيئات الناشطة في الإ

 لمالية، الصناعة،التجارة....(.ا

وتعزيز التحاور بين الدولة والقطاع الخاص لمحاولة معرفة أهم المشاكل، ولهذا لا بد عليها متابعة 

ستثمارات المحاور الخمس التي سنتطرق لها والتي تعتبر في نظرنا من أهم الحلول لزيادة جاذبية الإ

 الأجنبية المباشرة.

  التوصيات وآفاق البحث:

ستعرا ضنا لنتائجه المتوصل إليها، يمكن في هذا المجال إعلى ضوء دراستنا لموضوع البحث، وبعد    

 قتراحات والتوصيات التالية:تقديم الإ

 

 ستثمار: تطوير مناخ الإ 
 

إن الحكومة الجزائرية لابد أن تسرع في عملية تطوير مسار تحرير النظام الاقتصادي أي التقليص      

ستثمار وتقوية القطاع الخاص وتوفير الدولة في الاقتصاد، بالإضافة إلى ذلك تسهيل عملية الإمن وزن 
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جو مناسب للاستثمار أي توفير مناخ تنافسي مع بقية دول العالم، ولهذا كان إلزاما القيام بالإصلاحات 

 التالية:

 لأجنبي. قتصادي الذي يعتبر مشكل حقيقي في وجه المستثمر احل مشكل العقار الإ -

تبسيط الإجراءات المتبعة في خلق المؤسسات الخاصة لاسيما في وجه الأجانب حيث أن الإجراءات  -

 المعقدة تعتبر من أهم العوامل المنفرة للمستثمر الأجنبي. 

 إصلاح النظام القانوني الجزائري لكي يضع المستثمر الثقة في المنظومة التشريعية. -

 شر أو إذاعة حق المستثمر الأجنبي أن يحتكم لأي مجلس قضائي دولي.تحسين قواعد التحكيم ون -

تفاقيات الشراكة بين الجزائر والدول الأخرى فيما يخص حماية إتقوية شبكات العقود الثنائية لاسيما  -

 المستثمر.

لمستوى تقليص المدة الزمنية بين إصدار القانون وبداية تطبيقه وضمان التطبيق العادل للقوانين على ا -

 الوطني.

نضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وكذالك الإسراع في عملية الإصلاحات الهيكلية وذلك بالتعجيل بالإ -

برامج فتح رأس مال المؤسسات العمومية أمام المستثمرين على حد سواء المحليين أو الأجنبيين وتحرير 

 ...(.قتصاد الجزائري ) بنوك، طاقةالقطاعات الحيوية في الإ

 تقوية التشريع الخاص لحماية الملكية الفكرية.  -

 قتصاد الجزائري بين مؤسسات عامة وخاصة بالخصوص في القطاعات غير الطاقوية.التنويع في الإ -

 تحسين البنية التحتية وإشراك المستثمر الأجنبي فيها حتى لا تكون النفقات بحجم كبير بالنسبة للدولة. -

 إنشاء مناطق حرة التي تعتبر جد مهمة للمستثمر الأجنبي. الإسراع في عملية -

 نتقال رجال الأعمال على غرار ما قامت به دول الجوار) تونس والمغرب(.إتسهيل عملية  -

إعادة تأهيل التشريع الجزائري الخاص بالاستثمار، فمثلا تصبح القرارات مؤسسة طبقا للقوانين وليست  -

ة الوطنية لتطوير الاستثمار أي القرارات الخاصة بالاستثمار تصبح لها قرارات صادرة من طرف الوكال

 مرجعية قانونية وليس مرجعيتها تقييم وتحكيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.

التحسين من شفافية التشريعات الخاصة بالاستثمار وذلك بتحديد قراءة وحيدة لمفهوم التشريع، وكذلك  -

 طعن في قرارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. تبسيط وتوضيح نظام ال

  ستثمار حقيقية:إوضع سياسة 
 

بين مختلف  جميع الهيئات وتفادي تضارب القرارات ستثمارية حقيقية بمشاركةإلابد من وضع سياسة      

 الهيئات وذلك عن طريق الإجراءات التالية:

ستثمار والمجلس الوطني للاستثمار والوكالة الوطنية بين الوزارة المنتدبة لترقية الا تقوية التنسيق - 

وكذلك لا بد من إعادة تأهيلها، فالوزارة المنتدبة لابد أن توكل لها مهمة تخطيط  لترقية الاستثمار
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ستثمار وكيفية تشجيعه وتوكل مهمة التطبيق في الواقع للوكالة الوطنية، أما المجلس الوطني إستراتيجية الإ

 ستثمار ونقد إستراتيجية الوزارة المنتدبة.أن يجتمع دوريا لمناقشة الملفات الخاصة بالإ للاستثمار فيجب

تركيز جهود الوكالة الوطنية في النصح وتوجيه ومتابعة المستثمر لاسيما الأجنبي طوال مدة المشروع  -

خذ مكان هام في مهام والمساعدة المستمرة له في حالة وجود عراقيل فمتابعة المؤسسات الأجنبية لابد أن تأ

لابد أن تغير والتي تنص على أن مهام الوكالة تتمثل في  2001الوكالة وهيكلها التنظيمي وبالتالي فوصفة 

 ستثمار لاغير. ترقية الإ

ستثمار ووضع عقود الشراكة بين القطاع تقوية أداء الشباك الوحيد اللامركزي في نشاطاته بترقية الإ -

 بي. العام والمستثمر الأجن

  .تفاقيات تخص حمايتهإضمان المستثمر الأجنبي من الناحية القانونية وذلك من خلال وضع  -

ستثمارات الدولية مما وضع أدوات معلوماتية حديثة للوزارة المنتدبة والتي تسمح لها بمعرفة حركة الإ -

 يجعلها في مركز تنافسي أحسن.

 تجاهها وتقسيمها على القطاعات.إستثمارات الأجنبية ووضع قاعدة معلومات إحصائية حول تدفق الإ -

تقوية التنسيق بين الوكالة والسفارات الجزائرية بالخارج التي سيكون لها الدور المهم في التعريف  -

 بالسوق الجزائرية.

ة تقوية العلاقة بين كل من الوزارة المنتدبة والوكالة الوطنية والوزارة المنتدبة لدى رئاسة الحكوم -

ستثمارية وطنية وذلك لتمكينهم من تحويل إالخاصة بالجالية الجزائرية بالخارج بغية وضع سياسات 

 ستثمارات في الوطن.إمدخراتهم ك

 جعل الوكالة الوطنية كخلية خاصة وذلك بتوفير رأس مال بشري مهم وذو كفاءة عالية. -

 

 :تحسين صورة البلد في الخارج 
 

متواضعة في الإعلام الأجنبي من خلال علاقة الدولة بالمستثمر الأجنبي مازالت صورة الجزائر جد    

ستثمار يعتبر غير مشبع وبالتالي عدم جاذبية قتصاد ومناخ الإوذلك لعدة أسباب منها، تدخل الدولة في الإ

 ستثمار ذلك لتأخر الإصلاحات لهذا يجب عليها القيام بالإصلاحات التالية: الإ

ستثمار من خلال الوكالة الوطنية وضرورة القيام بعملية المراجعة بإستراتيجية ترقية الإلابد من القيام  - 

لهذه الوكالة لتستجيب هذه الأخيرة للمعايير الدولية لجلب الاستثمار الأجنبي، كذلك لابد عليها أن تعمل 

طارات في هذا بشراكة مع مكتب تسويق دولي لإظهار قدرات الجزائر وجاذبية أسواقها وكذلك تكوين إ

 المجال مهمتهم العمل على الإعلان لجاذبية السوق
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وضع سياسة ترقية حقيقية لفضاء الاتصالات من خلال إصلاحات هامة لتحسيس الجالية الجزائرية  -

والأجانب بأهمية السوق الجزائرية وفرص الاستثمار من خلال المنشورات، قنوات، سفارات الجزائر 

 ل الاتصال.بالخارج وغيرها من وسائ

  : تقوية القطاع الخاص ونسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

إن القطاع الخاص الديناميكي هو محدد لجلب الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك من خلال ربط علاقات  - 

نه يجب على الجهات المسؤولة تقوية الحوار بين القطاع أبين المؤسسات الوطنية والأجنبية، لهذا نرى 

 م والخاص وإزالة جميع أنواع الحواجز بينهما. العا

قتصاديين تبسيط الإجراءات البنكية لضمان حظ أوفر للحصول على قروض بالنسبة لكل المتعاملين الإ -

 دون تفرقة على أساس الجنسية. 

 كتساب التكنولوجيا.القيام بعملية ربط المؤسسات الجزائرية بمراكز البحث الوطنية والعالمية لإ -

العمل على غرس مبادئ التسيير الحديث الرشيد في المؤسسة الجزائرية ووضع سياسات جادة لتطويرها -

 وتأهيلها.
 

  :تثمين الموارد البشرية 
 

إن تكوين رأس مال بشري ذا جودة أصبح هو محدد هام لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لهذا    

 يجب القيام بالإصلاحات التالية في هذا المجال :

 الرفع من ميزانية الدولة الموجهة للجامعات خاصة ميزانية البحث والتطوير.  -

اص بقوانين تحفيزية لكي يضع أو يفتح على مستوى تشجيع البحث العلمي ومحاولة دعم القطاع الخ -

مؤسساته مخابر البحث والتطوير لتطوير منتجاتها، كل هذا من أجل إنعاشه حيث يعتبر أساس تطور كل 

 اقتصاد.

رتباط بين الجامعة ومراكز التكوين والبحث من جهة والقطاع العام والخاص من جهة إالعمل على خلق  -

كن المتعاملين الخواص المحليين والأجانب المشاركة في وضع برامج دراسية أخرى، وهذه السياسة تم

 وهذا استجابة لحاجيات سوق العمل. 

 تنويع وتحسين التخصصات الجامعية للتدرج وما بعد التدرج وذلك لتوفير عرض متنوع للاطارات. -

 ربط النظام الجامعي الوطني بالنظام الدولي لتخريج كوادر ضمن المقاييس الأكاديمية العالمية.   -

 العمل على حماية نتائج البحث العلمي من خلال سن قوانين خاصة بحماية الملكية الفكرية. -
 

ستوفينا كل جوانبه، بل إنشير في الأخير إلى أن هذا الموضوع لا يقف عند هذا الحد، إذ لا ندعّي أننا        

 هناك جوانب أخرى لم تتناولها الدراسة تعتبر آفاقا مفتوحة لأبحاث لاحقة:

 دور التنسيق الضريبي في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد المغاربي. -
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 العلاقة بين أسعار البترول والاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع المحروقات. -

 ستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاع المحروقات.مع الاتحاد الأوربي على الإ نعكاسات الشراكةإ -

 تصالات.   ستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاعي المحروقات والإواقع الإ -

     

عتبار، قتراحات بعين الإفي الأخير هذا ما توصلنا إليه من خلال هذا البحث ونرجو أن تأخذ هذه الإ     

 ختيار الموضوع ومعالجته. إنطلاقة نحو الأفضل وأن نكون قد وفقنا في إا البحث وأملنا أن يكون هذ
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 :الملخص

إن التوجننننننننه الجدينننننننند، توجنننننننننه اقتصنننننننناد السنننننننننوق الننننننننذي تبنتننننننننه الجزائنننننننننر فنننننننني مطلنننننننننع 

ينننننننة التسنننننننعينات القنننننننرن الماضننننننني ورغبتهنننننننا فننننننني تطنننننننوير آلينننننننات الاسنننننننتثمار والنهنننننننوض بالتنم

منظمننننننة ودخولهنننننا منننننؤخرا فننننني الشننننننراكة منننننع الاتحننننناد الأوروبننننني و انضننننننمامها المرتقنننننب إلنننننى ال

لنننننننى عللتجنننننننارة يجعنننننننل الاسنننننننتثمار الأجنبننننننني المباشنننننننر منننننننن أهنننننننم وسنننننننائل الانفتننننننناح  العالمينننننننة

 الأسواق الخارجية و جلب التكنولوجيا و التفاعل مع العولمة.

لبهننننننا و مننننننن المعننننننروف أن الاسننننننتثمار الأجنبنننننني المباشننننننر عننننننادة مننننننا يتننننننرك آثننننننارا فنننننني غا

لا يمثننننننننل  تكننننننننون إيجابيننننننننة علننننننننى اقتصنننننننناد النننننننندول المستضننننننننيفة لننننننننه و الاقتصنننننننناد الجزائننننننننري

 .استثناءا عن ذلك

ة المتوقع ثارهاكما تبقى قدرة الجزائر على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآ

ادية لاقتصعلى النمو مرهون بالقدرة على الترويج للأفكار والفرص وذلك في سبيل تثمين المقدرات ا

  .وخبرتهم ياتهمالاقتصادية والاستفادة من إمكان وتوسيع القاعدة الإنتاجية، إضافة إلى تنويع الشركات
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Summary:  
The new orientation, the orientation of the market economy adopted by 

Algeria in the early nineties of the last century, and its desire to develop 

investment mechanisms and promote development, and its recent entry into the 

partnership with the European Union and its upcoming accession to the World 

Trade Organization, makes foreign direct investment one of the most important 

means of opening up to foreign markets and bringing technology and interaction 

with globalization. It is known that foreign direct investment usually leaves 

positive effects on the economy of the host countries, and the Algerian economy 

is no exception to that. 

 Algeria's ability to attract more foreign direct investment and its expected 

effects on growth remain dependent on the ability to promote ideas and 

opportunities in order to value economic capabilities and expand the production 

base, in addition to diversifying economic companies and benefiting from their 

capabilities and experience. 
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